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البد لته وحده والصلاة والسلام على من لا بی لعده . 
قال صح ابر ہہ ر مار ہن می قرس الا روع 
‌ ا ا ر 
وا اجر 
ا مجدله نستعینه ونس ده › ونستغفره و نعوذ بلله من شروراً نفسنا وسیات 


إلا الله وحده لا شر بك له ¢ ونشہد أن مدا عبده ورسو له « صلى الله عليه 
وسل لسلا کا 


ختصر فما « محل من الطلاق و حرم » )١(‏ وهل بازم الحرم ؟ أو لايازم ؟ 
فنقول : الطلاق منه ما هو حرم بالكتابوالسنة والإجعع . ومنه 
ما لس ڪحرم « فالطلاقی باح » باتفاى العلماء — هو ان بطلق الرجل 


١ (‏ ) مى « البغدادية » فا محل من الطلاق ورم . 


0 


ارا طا وأحدة ارت من حبضما ( مدان ل وا انس 
تم بدعما فلابطلقما حتى تنقضي عدم| . وهذا الطلاق يسمى « طلاق السنة » 
فان أراد أن بر جما فى العدة فله ذلك دون رطضاها ولا رطضا ولا . ولا مر 
جد ند اور و ا ا ا 


فقد بانت منه . 


فار اراد ان روجا داشا دة حار الك > لکن کون 
بعقد ؛ کا لوتروجما ابتداء أو روجا غیره م ار جما فى العدة » أو تزوجبا 
بعد العدة وأراد أن بطلقما ؛ فإنه بطلقما كا تقدم . ثم إذا ارمجمما » أوتزوجها 
مرة ثانية » وأراد أن بطلقها » فإنه ,طلقما ا تقدم “ فإذا طلقا الطلقة الثالة 
حرەت عليه حی تنک زوجاغیره › کا حرم لته ذلك ورسوله › وحینثذ 
فلا تباح له إلا بمد أن ,نزوجما غيره النكاح المعروف الدىيفعله الناس إذاكان 
الرجل راغبا فى نتكاح الرأة ثم يفارقا . 


فا انروجا قصد أن محلا لغیره فاه جرم عندا کر اافاء > ک 
تقل عن الصحابة والتا بين هم بإحسان » وغيره » وکا دلت على ذلك النصوص 
لو 4 وا1 الكرعة » وى اللاء من حفن ى ذات ٠‏ افد س 
ذلك فی غر هذا الموضع . 


وإن كانت ارأة ما لا تحيض لصنرها أو كبرها ؛ فإنه بطلاقہا متى 
شاء » سواء كان وطما أو يكن بطؤها ؛ فإن هذه عدنما لا أشهر . 
فى أي وقت طلقها لعدمما ؛ فإما لا تعتد بقروء » ولامحمل ؛ لن 
العاماء من يسمى هذا « طلاق سنة » ومهم من لا يسميه « طلاق سنة > 


ولا «دعة» . 


وإن طلقما فى الحيض > أو طلقها بد أن وها وقبل أن بتبين لبا : 
فهذا الطلاق حرم » ويسمى « طلاق البدعة » وهو حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع . وان کان قر رہن لها › وأراد أن بطلقما : فله أن ,طلقا . وهل 
سى هذا طلاق سنة ؟ أو لا يسمى طلاق سنة » ولا ندعة ؟ فيه 
و 

وهذا « الطلاق الحرم » فى الميض› وبعد الوط ء وقبل تبن المل 
هلبقم ؟ أو لا يقم ؟ سواء كانت واحرة أو "لاتا ؟ فيه قولان ممروفان 


لاسلف واللف . 


ا روا ر E‏ 
أنت طالق ااا . أو أنت طالق وطالق وطالق . أو أنت طالق » ثم طالق » 
طا اول :ا طانم رطان ےرل :ات 
طالى . اا اا أو عشر طلقات أو مائة طلقة 8 


۷ 


ألف طلقة TOT‏ فهذا لاعاماء من السلف والحاف وه 
وال سرا کات مول ار غرلا و اف 
من فرق بین الدخول ہا وغیر الدخول بها ۰ وفی قول رابع عدت مبتدع 


« أحدها» : أنه طلاقمباح لازم » وهو قول الشافمى» وأحمد ف الرواة 
القدعه عنه : اختارها انحرف 1 


» الثاني ( أ ه طلاق رم لازم وهو قول مالك › وألى حنيفة وأحمد 
فى الروابة المتأخرة عنه . اختارها أ كثر أصاه » وهذا القول منقول عن 
كثير من السلف : من الصحابة “ والتابمين . والذى قبله منقول عن بعضمم. 


« القالث » : أنه حرم ٤‏ ولا ازم منه إلا طلقة واحدة . وهذا القول 
منقول عن طاثفة من السلف وا ملف من حاب رسود الله صلى الله عليه وسل 
مثل الزبير ن العوام » وعبد الرحمن ن عوف؛› وروی عن عل وان مسعود 
وابن عباس القولان ؛ وهو قول کشر من التابمین ومن بعد : مثل طاووس 
وخلاس نن عمرو ؛ ومد ن إسحاق ؛ وهو قول داود وا كثر أصحاه؛ 
وروی ذلك عن آی جمفر مد بن على بن الجسین وابنه جمفر بن مد » وهذا 
ذهت إلى ذلك مرن ذهب من الشيعة » وهو قول عض ااب اف 
حنبفة » ومالك » وأحد بن حنبل . 


وأما « القول الرابع » اذى قاله بعض العتزلة والشيعة : فلا يعرف 
عن | من الف > وهو آنه لا بازمه شىء . 


والقول « الثالكت » هوالذى يدل عليه الكتاب والسنة ؛ فإرل كل 
طلاق شرعه الله فى القر ان فى المدخو لما إا هو الطلاق اارجمی ؛ )یشرع الہ 
لأحد أن بطلق الثلاث جميماء ول يشر ع له أن بطلق المدخول با طلاقا باينا » 
ولکن إذا طلقہا قبل الدخول بہا بانت منه ›فإذا انتقضت عدا بانت منه . 


فالطلاق « اة أنواع » باتفاقالمسامين : « الطلاقالرجمي » وهو الذى 

عکنه أن بر جما فيه بنير اختيارها و اقات اجدها لىدە ور لاخر 
و « الطلاق البائن » وهو ما ببقی ه خاطبا من امطاب › لا تباح له إلا بمقد 
جدد . « و الطلاق الحرم لہا » لا محل له حتی تكح زو جا غيره » وهو فبا إذا 
طلقا ثلاث تطلیقات › کا أذ الله ورسوله » وهو : أن بطلقبا ّم پر جما 
- فى المدة . أو يتزوجما ثم يطلقما ثم ير جما . أو يتزوجما ثم بطلقما الطلقة 
الثالئة . فهذا الطلاق الحرم لہا حتى تكح زوجا غيره باتفاق الماماء . 
ولیس فى كتاب الل ولاسنة رسوله ف المدخول ا طلاق بان محسب 
من الثلاث . 


ولہذا كان مذهب فقہاء الحديث , كالإمام أحمد فى ظاهر مذهبه . 


والشافمی فى احد قو ليه » وإسحاق 5 راهو ه » وألی ور » وان المنذر. 


۹ 


وداود وان خزعة وغير ۾ : أن » انلم ( فسخ للنكاح وفرقۀ باتنه بین 
اازوجین » لاحست من الثلاث . وهذا هو الثابت عن الصحابة : كان 
عباس . وكذلك ثبت عن مان بن عفان : وابن عباس وغيرها : أن الختلعة 
ليس علا أت تمتد بلاة قروء؛ وإعاعليما أن تمتد بحيضة » وهوقول 
اسحاق ن‌راهو به ؛ وابن المنذر وغيرهاء وهو إحدى الرواتين عن أحمد. 
وروي فى ذلك أحاديث ممروفة فى السان عن الني صلى الله عليه وسلم يصدق 
و عضا »و بون أن ذلك ثابت عن‌النیصلى الله عليه وسل وقال : روی عن 
طاثفة من الصحابة نهم جملوا انلم طلاقا ؛ لكنضمفه أمة الحديث : كالإمام 
أ جمد بن حنبل ؛ واين خز عة ؛ وابن النذر» والبهتي» وغیرم . کا روی فی 


ذلك عم . 


و الم ( ان ال ال غ ازو ؛ لفارقا › قال الله تعالى : 
وال ف نشی ینلک ورو واا یله نتن ماخاى قاق 


ارجا اک ا وکر وبعو لن حى ردهن ف دلكإنا اس 
ملا e‏ ر سکم * الطلىعرَتَانٍ مساك 


ر سم 


مع رون اور اخسن ول یل أ ڪ م أن َأحذو اكا ء اموه سيا نينا 


ن ہے 
4 ار صر کی د ?2+ و ر ا رت سے ےو سے و 
الايقماحدود لقان خف أ لایقجا حدود دهفلا ح عل ماف ٽلت پد تلك حدود 


2 ر سے 3 سے ص صر سے کے 


وو 2 ب م ٍ 1 دو 
الله فلا نعتدوهاومن ينعد حد وداه فاؤلتيك هم آلظلمونَ # فإنطلقهافلا يحل من بعد 


ر ا ری کے لیا کا ع ا صر E‏ ص وو روہ ر 
خی تنکح روجا عبر إن طلقها فلا جتاحعلوما ا نیرا جعاإن ظتاً أن يقيمَا دود وتك 


و 1 


جود ويچا لقو ميغلمون 3% وَإِدا ا لاء لن جهن E OA‏ غوف أو 
سرح وهن روفي ولا یک ھا دواو نيمل لك فَقَدظاَ سه لاخدا 


یکت اللو هروا . شم ت ادیک دمارد نال کب وال َة مک 


oJ 


بشواتمو هه َنَعَل ) فين سبحانه أن الطلقات بعد 
e‏ أي بنتظرن “لاثة قروء . « والقرء » عندأً كثر الصحابة : 
ڪنان » وع » وان مسعود » وأ موسى ؛ وغيرم : ايض . فلا رال فى 
المدة حتى تنقضى الميضة الثالة » وهذا مذهب أفى حنيفة » وأحد ف أشهر 
الوا تنواعت ان غر وعائشة وغيبرها أ المدة تنقضى بطعنما فى 


ال الاك > وھهوهدهتب مالك » والشافى 


وأما ااطلقةقبل الخو لفقد قال الله تعالی : ( تاا آلزیںءامنوالذا تکشر 
الْمُوْمِتَتتِ E‏ ن قل ن تمسو ماک منهنمن ونوا 
فميعوشن وسر خوش سراحاجيلا ) م قال : ( وبمولپىاسى ةه ي ذلك ) 
أى فى ذلك التربص . م قال : ) لبان ) فين أن الطلاق الذى ذ كره 
هو الطلاق الرجمي الذى يكون فيه أحق بردها : هو ( عر تأن ) رة بعدة» 
کا إذا قیل للرجل : سبح صر تین ۔ او سبح ثلاث عات ۔ او مائ مرۃ . فلاید 
ان ون :سانا اتآ ت تى يستوفي الماد . فلو راد ن حمل 


۱۱ 


ذلك فبقول : سبحان الله رين » أو مائة رة . )ربكن قدسبح إلا مرةواحدة 
والته تعالى م يقل : الطلاق طلقتان . بل قال : ( مرتان ) فإذا قال لاعرأته : أ نت 
طالق النتين , أو ثلاثا » أو عشرا ء أو الفا . م يكن قد طلقما إلا مرة واحدة ؛ 
وقول ايل اتود لام المؤمنين جو رة . « لقد قلت بمدك ربع 
کلات لو وزنت عا قلته منذ الیوم لو زتهن : سبحان الله عدد خلقه . سبحان 
اک ر ا سبحان الله مداد كلانه » أخرجه مسل 
فی صصحیحه فمناه أنه سبحا نه بستحق التسبيح بعدد ذلك » کقوله صلی الله علیه 
وسل : « ربناولك المد »ملءالسموات ؛ وملء الأرض » وملءمايينها » وملء 
ات کی سد ل ا آنه سبح لسبیحا تقر ذلك فالمقدار تار 
N a‏ 
النى يعظم قدره ؛ وإلا فاو قال المصلى ف صلاته : سبحان اله عدد خلقه . )یکن 
فد سبح إلامرة واحدة . و لما شرع النى صلى اله عليه وسل آن سبح دبر کل 
صلاة لاا وخلائین » ومحمد تلاا ولائین » وبکر لاا ولاین . فاو 
قال : سبحان اله » وال جدله » والهاً کبر ۰ عددخلقه ۰ )یکن قد سب 


الا عرة واحدة. 


اشن اعا غ ع انی صلی الله عليه وسل امرآته ثلا 
كلمة واحدة فأاز هه النى صلى الله عليه وسل بالثلاث > ولاروی ف ذلك 
حديث صحبح ولا حسن » ولا تقل هل الكت المعتد علا فى ذلك شتا ؛ 


۱۲ 


بل روبت فى ذلك أحاديث كلما ضعيفة باتفاق عاماء الجديث . بل موضوعة؛ 
بل الذى فى صحيح مسل وغيره من السان والمسا نيد عن طاووس عن ابن عباس 
أنه قال : کان الطلاق على عېد رسول الله صلى اله عليه وسل وبکر 

وسنتبن من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر : إن الناس قد 
استعجاوا فی ار كانت نمم فيه أناة فاو أمضيناه علهم > فأمضاه علمم 

وفرواية اسل وغيره عن‌طاووسأنأًبا الصهباء قال لان عباس : س: تل | انما کانت 
ثلاث جل واحدة على و وای بكر ولا 
من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : : نعم : وف روانه انا افا قال لاہن 
عباس : هات من هناك » أ يكن الطلاق الثلاث على عد رسول الله صلى ال 
عليه وسل وأ بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك > فاما کان فی زمن عمر 
تنا بع الناس فى الطلاق فأحازه عام وروى الإمام أحمدفىمسنده و 
سعید بن ابراهم حدانا ي عن مد .ن لسحاق › حدثی داود بن الحصین » 
عن عکرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه قال . طلق رکا نة بن عبد رید 
خو بى المطلب امرأته لاا فى مجلس واحد » زنعلا حزنا شديدا ؛ 
فال : فسأله رسول القه صلی لله علیه وسل (کیف طلتتما ؟) قال : طلقتې 
لاا . قال ؛ فقال : ( فی علس واحد؟) قال : نعم . قال : «فاغا تلك 
ly,‏ إن شنت » قال : فرجعہا . فکان این عباس برى أن الطلاق 
عد کل ا وقد اکر جه اود لله المقدسی فی کتابه « المختاره » الذى 


هو اصح من « صحیح الما ک » . وهكذا روی ابو داود وغیره من حدیث 


۱۳ 


وقول الني صلی الله عليه وسل : د فی مجلس واحد » مفېومه انه وم يکن 
فى مجلس واحد يكن الأءر كذلك ؛ وذلك لأا لو كانت ف مجالس لمكن 
ف العادة أن يكونقد ار جما ؛ فإنماعنده » والطلاق بعد الرجعة بيقع . وا موم 
لاموم له فى جانب المسكوت عنه ؛ بل قديكون فيه تفصيل » كقوله : 
« إذا بلغ الماء قلتون ‏ حمل المبث » او « ) بنجسه شيء » وهو إذا بلغ قلتين 
فقدحملالمبث» وقد لا محمله. وقوله « فى الإبل السا مة ال زكاة» وهي إذا تكن 
سانمة قد بكون فا الزكاة ‏ زكاه التحارة - وقد لايكون فما ٠‏ وڪذلك 
قوله : « من قام ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له مأاتقدم من ذنبه » ومن بقما 
فقد بغفر له يسبب اخر . وكقوله : « من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنبه »وقول تمالی: ( ایت اموأ وياجرو هوان سيل 
أله يرون رَحْمَت اَل ) ومن ( يكن كذلك فقد عمل عملا اخر برجو 
به رحمة الله مع الإعان وقدلابكون كذلك . فلو کان فی الس فقد بکون 
له فما رجعة “ وقد لايكون : مخلاف الجلسالواحد الذى جرت عادةصاحبه 
أنه لابراجمبا فیه؛ إت له فيه الرجمة » کا قال النی صلی الله علبه وسل حیٹ 
قال: « ارجمہا إن شنت » و بقل کا قال فی حدیث ابن عمر : « مره فلیراجعما ۰ 
فامره بالرجعة “ والرجعة إستقل ما الزو جح ؛ حلاف المراجعه. 


وقد روى أو داود وغيره أن ركالة طلق ار أته ألبتة فقال له الني صلى اله 
: « الله ماأردت إلا واحدة ؟» فقال : ما أردت ما إلا واحدة 


\٤ 


« فردها ايه رسول اله ملی اله عليه وسل » وی داود لا م یروف سننه الحدیث 
الذى ا ا فی مسنده فقال : حدث « البتة ( أصح من حدیث ان 
جرع « أن رکانة طلق ار آنه ا » لن أهلييته آعل ؛ لكن الأمة الأكار 
المارفون بعلل الحد بث والفقه فيه : كالإمام حمر بنحنبل » والبخاري » وغيرها 
وای عبید وأ مد بن حزم > وغره د ال وو اال 
ا ؛ أ تعرف عد الهم وضبطبم وهر أ ست حديث الثلاث »› 
وا اواب و حدیت رکانة لایثبت اه طلى ار أتة اة 
وقال أيضا : حدبث ركانة فى ألبتة ليس بشىء » لان ابن إسحاق يروب عن 
داو ن ا لفغن کرم قن ان غا دادر به طلق امر أنه لاا » 
وأهل المدينة يسمون مى طلق لاا طلق ألبتة . وأحمر إنعا عدل عن حديث ابن 
عباس ؛ لأنه كان رى أن الثلاث جاترة ‏ موافقة للشافمى . فأمكن أن قال : 
حديث ركالة منسو خ . ثم لما رجم عن ذلك » وتبين أنه ليس ف القر ان والسنة 
طلاق مباح إلا الرجمى عدل : عن حدیٹ ان عباس » لأنه أفتى مخلافه » وهذا 
علة عنده فى إحدى الروايتين عنه ؛ لكن الرواية الأخرى التى عاما أصحابه أنه 
لبس بعلة » فيازم أن يكون مذهبه العمل حديث ابن عباس ۰ 

وقد بين فى غير هذا الموضع أعذار الأغة الجنهرن - رضي الله عه 
الدبن ألزموا من أوقع جلة الثلاث ما مثل عمر رضى اله عنه ؛ فإنه لا رأى الاس 
قدا كثروا ما حرمه الله علمم من جع الثلاث » ولا ينون عن ذلك إلا بعقوبة : 


۱0 


رأى عقو بتهم بإإزامما + للا يفعاوها . إما من نوع التمز برالمارض الذى فمل 
عندالاحة > ا کان صرب فی الجر عا ہن ٤‏ ت ونی وک 
منعالني صلی‌انله عليه وسل لثلاة الذين خلفوا عن الاجتماع بنسائيم . وإما ظنً 
ان جعلہا واحدة کان مشروطا بشرط وقد زال » کا ذهب إلى مثل ذلك ف متعة 


والإأزام بالفرقة لن ) يقم بالواجب : ما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لكن تارة 
بكون حقا لامرأة : كا فى المنين » واأولي عند جور الملماء » والماجز عن 
الفا عدن هول و ل اکن 0 کن 
الزوجين عند الا كثرن إذا م مجعلا وكيلين > وکا فى وقوع الطلاق بامولى 
عند من قول بدلك من السلف والحلف إذا م يف فى مدة التربص » وکا قال 
اة ادم اتا وغيره : إنها إذا تطاوعا فى اللاتبان فى الدر فرق 
ينها » والأب الصا إذا أ ابنه بالطلاق لما راه من مصاحة الولد فعلله أن 
بء € قل اوو > کا مر انی صلی الله عليه وسل عبد الله ن عمر 
أن بطیعم أباه لما أعره أ وه بطلاق اعرآته . فالازام إمامن الشارع : وإمامن 
الإمام بالفرقة إذا م .يقم الزو ج بالواجب : هو من موارد الاجتهاد . 


فما كان الناس إذا م يلزمو! بالثلاث بفعاون الحرم رأى تمر إلزامم بذلك 
لانم ۾ بلزموا طا عة الله ورسوله مع بقاء النكاح ؛ولکن کشر من‌الصحا به 


۱١ 


والتابمين نازعوا من قال ذلك ؛ إما لأنهم م روا التمزيز شل ذلك . وإما 
لأن الشارع ) يماقب عثل ذلك . وهذا فيمن يستحق العقوبة . وأمامن 
لاستحقہا مجہل أو تأويل فلاوجه لا ازامه بالثلاث . وهذا شرع شرعه النې 
صلی‌الله عليه وسل » کا شرع نظائره ) مخصه : وطمذا قال من قال من‌السلف 
والملف : إن ماشرعه النى صلى اللهعله وسل فى فسخ ال مج إلى العمرة س الختع 
کا آعم به آصحابه فى حجة الوداع — هو شرع مطلق » کا أخبر به لا سثل 
أعمر تنا هذه لعامنا هذا ؟ آم للاأبد ؟ فقال :« لا ؛ بل لا بدالا بد » دخلت 
العرة فى الحج إلى بوم القيامة » . وإن قول من قال : إعا شرع للشيوخ لمعنى 
محختص بهم مثل بيان جواز العمرة فى أشهر المج : قول فاسد ؛ وجوه 
مسو طة فى غير هذا الو ضع 

وقد قال تعالی  :‏ ( تاين ءامنواأطيعوا انه ايعو السو وأولي الأ 
ونر قان رع ف یو ردو او اولي نىم ومون يا يومالا ركرك خي 
وناويد ) فاعم المؤمنین عند تنازعبم 
برد ماتتازعوا فه إلى ا فا تتنازع فيه السلف والحلف وجب رده 
االات والسنة . وليس فى الكتاب والسنة ماوجب الالزام بالثلاث 
عن اوقا جلة بكلمة أو كلات بدون رحعه اغ 1 بل اعا فى الكتاب 
والسنة الالزام بذلك من طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله ؛ وعلى هذا 


۱۷ 


يدل القياس والاءتبار بسار أصول الشرع ؛ فان کل عقد باح تارة ومحرم 
تارة کالب والنکاح اذا فعل على الوجه الحرم م يكن لازما ناأفذا 
کا بلزم الملال الذى أباحه الله ورسوكه. 


ولهذا اتقق المسامون على أن ماحرمه الله من نكاح العارم ومن اللكاح 
فى المدة ومحو ذلك قم باطلا غير لازم > و كذلك ماحرمه اله من یع 
امعرمات : كالجر »› والمزير ؛ والميتة . وهذا مخلاف ما كان عرم الجنس 
كالظار › والقذف › والكذت > وشادة الزور › ذلك . فان 
هذا يستحق من فله المقو بة عا شرعه الله من الأ حكام ؛ فإنه لاإيكون تارة 
جل و خر ا ج کن ا م وار وسا وا کا 
أحد ال انين مباحا من ا لجان الآخر ت کو اوو ا اچ 
عتقه » ورشوة الظام لدفم ظامه أو لبذل الح الواجب > وكاشتراء الانسان 
الصراة وما دلس عيبه » وإعطاء المؤلفة قاو .هم ليفعل الواجب أو ليترك الحرم» 
وکبيع ال جإالب لن تلقى منه وحو ذلك » فإن - المظلوم باح له فعله » وله أن 
يفخ العقد› وله أن عضيه ؛ مخلاف الظام فإن ما فعله ليس بلازم . 


والطلاق هو ما أباحه الله تارة » وجرة ار فإذا فعل على الوحه 
انی حرمه الله ورسوله یکن لا زما نافذا کا بلزم ما أحله الله ورسوله › 
کا فی الصحیحین عن عائشة رضى الله عنها » عن النى صلى اله عليه وسل أنه 


۱۸ 


قال : « اا وفافل اك( الل 
نان إمسا غوف اودري يخسن ) فين أن الطلافالذى شرعه اله 
امدخول پا - وهو الطلاق ارجبی-( مرَتَانٍ ) و بعد الم رين : إما ( امسا 
روفي ) ا ا و دک ا e e‏ 
( شرح اخسن ) بان e‏ إذا انقضت المدة »کا قال تعالى : ( الذي 


تعن 7 ا ا سید ۰ 

بعد ذلك . ( لايل ڪان کاخ دوا ما تمو سیا ل أن سا5ا لق 
ا ET‏ پو ) 
وهذاهو الللم ماه « افتداء » لان ا تفتدی فما من ا زوحما› 
کابفتدي الاسیر والعبد نفسه من سیده عا بېذله . قال الى : ( إن طلقا ) 
بعنى الطلقة القالثة  (‏ لال لمر بعد حىتنكى رَوْجاعَوة ).( فإنطلقها ) 
بعنى هذا الزوج الثالى ( فلاجتاح علا ) بعنى عليما وعلى الزوج الأول 


Get 


٤ ل‎ 


لذا e‏ 7 َة موا رڪ 


عر × سے ب سے ا م سآ س ع ص ص ر ص 
وهن ولاعر إلا أنياتين بقح ةة ا 
ر EE‏ اک یٹ بتک کر ا ٭ بھی مکش 
ج ر د رر ن ن 2 if‏ 2 ر 
بمَعروفي أۇفارقو هن بمعروفی وأشدوا ادوی عد لينک وأقيمواأشهلده ا ِڪ 
چ ر ا رکرو رص صرت یر و ت ر ر 
دوعظ بے من کان دوم مث باه ولیو وا لاخر ومن یق آله جع لله را # ا 


۱۹ 


و سو ر ر رر ر ر . 2ی ا ج ور ص a4‏ € رص ص و ص جکر س 
ا کا کک وور ر 2 ا 2ر 
من حيت لا سحتب ومن سو كلعل الله فهو سب دان الله بللع مرو قد جعل الله لکل 


رو ر 
ww‏ 


شىء قدا (. 


وف الصحيح والسان والمسانيد عن عبدالله بن عمر : انه ا ايرا 
وهی حالض . فذکر مر لاني صلی‌اله عليه وسل فتغیظ عليه انی صلی‌الهعلبه 
وسل . وقال : « مرہ فلیراجعھا حتی تحیض م تطہر ٭ م إن شاء بىد أمسكا . 
وإنشاء طلقماقبل أن مجامعما . فتلكالمدة التى أمر الله أن بطلق ما النساء »وفى 
روا ةق ‌الصحيح: « آنه مره أن بطلقہا طاھر! او حاملا » وق‌روابة ف المحيح 
« قرأ الني صلی الله عليه وسل ( إداطلقم السا تهر ) . وعن ابن 
عباس وغيره من الصحابة : الطلاق على « أربعة أوجه » : وجهان حلال . 
ووجہان حرام . فأما اللذان ها حاال فأن بطلق امر أله طاهم| فی غير جاع . 
أو بطلقما املا قد استبان مله ا . وأما اللذاات ها حرام فأن ,بطلقما 
حالضا ٠‏ أو بطلقما بعد الماع لايدري اشتمل الرحم عى ولد أملا. رواه 
الدارقطنى وغره . 


وقد بین النی صلی الله عليه وسل أنه لا محل له أن طلقا إلا إذا طهرت 
من المحيض قبل أن مجامعما ؛ وهذا هو الطلاق للعدة . أي لاستقبال المدةء 
فإن ذلك الطهر أو العدة . فإن طلقبا قبل‌المدة بكو ن قد طلقا قبل الو قت الذى 
أذن الله فيه » ويكون قد طول علم| التربص . وطلقما من غير حاجة به إلى 


° 


طلقا . والطلاق فى الأصل عا ببنْضه اله » وهو أ شض اللال إلى الله > 
ولا أباح منه ما بحتاج إلبه النا سكا تباح المحعرمات للحاجة ؛ فلهذا حرم 
بعد الطلقة الثالثة حتى تكح زوجا غيره عقو بة لهليفتهي اللإنسان عن إ كثار 
الطلاق . فإذا طلقا م ترل فى المدة متربصة ثلاثة قروء » وهو مالك فا 
برا وتره» ولیس له فائدةف تعحیل الطلاق قبل وقته ؛ کا لا فائدة فى مسابقة 
الامام ؛ ولهذا لا بعتدله عا فعله قبل الإمام ؛ بل تبطل صلاه إذا تعمد ذلك 
فى أحد قولي العاماء وهو لا بزال ممه فى الصلاة حى يسل . 


ولهذا جوز ا كر الماماء اللع فى الميض ؛ لأنه على قول فقماء المحديث 
لس بطلاق ؛ بل فرقة باثنة » وهو فى أحد قولهم تستبرأً محيضة اعد 
علا » وهذه إحدى الروابتين عند أحمد ؛ ولاما غلك نفسما بالاختلاع فلم 
فادة فى تعحبل الابانة رفع الشر الذى ينها ؛ خلاف الطلاق الرجي فإنه 
لافاندة فی تعحبله قبل وقته ؛ بل ذلك شر بلا خير . وقد قیل : انه طلاق 
في وقت لا برغب فما » وقد لا يكون محتاجا إليه ؛ مخلاف الطلاق وقت 
الرغبة فإنه لا يكون إلا عن حاجة . 


وقول ای صل اف عليه وسل لان عر ' : « صہ فلراحعہا 
العلماء فيه فی صر اد النى صلى اله عليه وسل : ا : 
الطلاق قد زمه » فأصء أن و ؛ م بطلقہا ف الطهر إن * کا u‏ 


۲١ 


هولاء: هل الار جاع واجب (٤‏ أو مستح ؟ وهل أن ر تماق الطير 
الأول أو الثانى ؟ وفى حكة هذا النهى ؟ أقوال : د كرناها وذ كر نا مأخذها 


ف غير هذا اأوضم 


وفهم طاثفة أخرى : أن لطلاق )بقع »ولکنه لما فارقا بدن هکاحرت 
العادة من الرجل إذا طلق اع أته اعتزلما يدنه واعبزلته بيد نما ؛ فقال لعمر : 
« صره فليراجمما » ول يقل : فلير جما . « والمراجعة » مفاعلة من الجا بين : 
أی ترجع اليه پہدنا فیجتمما ن کا انا ؛ لان الطلاق م بارمه » فإذا جاء الوقت 
الذى أبأح الله فيه الطلاق طلةہا حينئذ إن شاء . 


قال هؤلاء : ولو كان الطلاق قد ازم م يكن ف الأمم بالرجعة ليطلقا 

قة ثا نية فاثدة ؛ بل فيه مضرة عليه ؛ فإن له أن بطلةما بعد الرجمة بالنص 
والإ جاع > وحینئذ یکون ف الطلاق مم الأول تسكثير الطلاق ؛ وتطويل 
المدة » واتعذب‌الزوجين جما ؛ فإن النى صلى ا عليه وسل ا بوجت ءايه أن 
بطأها قبل الطلاق ؛ بل إذا وطما م حل له أن بطلقما حتى بتبين جلما ؛ أو 
طهر الطهر الثانی . وقد بکون زاھداً فما بره أن طأها فتعلق منه ؛ 
فكف بحب عليه وطؤها ؟! ولهذا ) يوجب الوطء أحد من الا ثة الأربعة 
وأمثالهم من نة امسامين ؛ واسكن أخر الطلاق إلى الطهر الثانى . ولولا أله 
طلقا أولاً لكان له أن طلقا ف الطهر الأول ؛ لاله لو ايح له الطلاق فى 


۲۲ 


الطهر الأو ل م یکن فی إمسا کا فائدة مقصودة بالنکاح إذا کان لا عسكها 
إلا لا جل الطلاق ؛ فإنه لو أراد أن بطلقما فى الطير الأول ) محصل إلا زيادة 
ضرر عليها» والشارع لا امم بذلك › فإذاکان متنا من طلاقہا فی الطھرالاً ول 
ليكون متمكنا من الوط النى لايمقبه طلاق ؛ فإن م ,طأها » أو وطها 
أو مات بند ذاك : ظه أن بطلتبا ولاه إا امتع ن وطلا ى ذاك الهم 
ثم طلقما فى الطهر الثانى : دل على أنه محتاج إلى طلقا ؛ لاه لا رغبة له فما 
إذوكانت له فما رغبة لامعها فى الطهر الأول . 


الوا لا به ل بأمى ابن عمر بالإشهاد على الرجمة كا أمر الله ورسولهء 
ولو کان الطلاق وو ر لامر اللاشہاد ؛ ولان انه تمالی لا کر 
الطلاق فى غير ١‏ ية لم بأمر أحدا بالرجمة عقيب الطلاق ؛ بل قال : ( ابن 
ا بمعروفي أو قارفو هن بمعروفی )یر ازو ج إذاقارب ِ 
انقضاء العدة بين أن عسكما ععروف ‏ وهو الرجعة ‏ وبين أن يسبها 
فبخلي سبياما إذا انقضت العدة ؛ ولا حسما بد انقضاء المد ةا كانت 


o E Ea :‏ کہ ۶> 
حب و سه عليه فی المدة » قال اہ تما : ( لا عرجوش منْیوتهن ولاعنزیښ 


4 » ےرس ہے 


٠‏ ر 9 = ت 


اتا کن الطلاق الحرم قدازم لكات حصل الفساد الذي 
کرهه اللہ ورسوله » وذلك الفساد لا رتفم برجمة باح له الطلاق 


۲۲ 


بعدها » والأص برجعة لافائدة فما ا تزه عنه الله ورسوله ؛ فانه إن 
کان راغا فی المرأۃ فله أن بر تجمہا “ ون کان راغبا عْپا فليس له آن 
برتجعبا » فليس فى أعره برجعتما مع أزوم الطلاق له مصلحة شرعية ؛ 
بل زيادة مفسدة . وبحب تنزيه الرسول صلی‌الله عليه وسل عن الأ عا 
إستلمزم زيادة الفسأد » وال ورسوله إعا نهى عن الطلاق البدعي لع | 
الفساد » فكيف بأمر عا يستلزم زيادة الفساد ؟! 


وقول الطائفة العانبة أشبه بالا صول والنصوص ؛ فان هذا القول 
متناقض ؛ إذ الأصل الذى عليه السلف والفقباء : أن العبادات والعقود المحرمة 
إذافعلت على الوجه الحرم تكن لازمة صصحة» وهذا وإن كان ازع 
فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مم السلف وأغة الفقهاء ؛ لأن الصحادة 
و لتالعن‌ هم بایحسان کاو ايستدلون على فساد العبادات والعقوءة بتحر م الشارع 


لاء وهذامتواتر عهم . 


وأبضا فإن م يكن ذلك دليلا على فسادها )يكن عن الشارع ما يبيب 
الصحيح من الفاسد › فإن الذين قالوا : النهي لايقتضى الفساد . قالوا : نم عة 
لمبادات والمقود وفسادها مجملالشارع هذا شرطاأو مانا وحو ذلك . وقول 


۲٤ 


هذا صيح . وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار . ومعلوم أله يسن 
كلام الله ورسوله . وهذه العبارات مثل قوله : الطبارة شرط ف ‌الصلاة. والكةر 
مانع من صعةالصلاةء وها المقد ؛ وهذه المبادة لاتصح . وحو ذلك؛ بل إغا 
ف ىكلامه الأ والنحى » والتحليل والتحربم »وف ني القبول والصلاح › 
كقوله: « لابقبل الله صلاة بير طهور ولا صدقة من غلول » وقوله : « هذا 
e E‏ 

ن المبارات فل نستفد الصحة وافسادإلا جا ذ کره ۰ a‏ ایازم أن کون 
ن بن ذلك » وھذا ہا بم فساده قطعا 


وأيضاً فالشارع حرم الشىء لا فيه من المغسدة المالصة » أو الراجحة. 
ومقصوده بالتحر م المنع من ذلك الفساد» وجعله معدوما . فلو كان مع التحر.> 
بترتت عليه من الأحکام ما بترتت على الملال فیجمله لازما نافذاً كا للال 
لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذى قصد عدمه . فيازم أن يكون ذلك الفساد 
قد أراد عدمه مع أله الزم الناس به » وهذا تناقض بنزه عنه الشارع صلى اله 


عليه وسل . 


وقد قال بعض هولاء : | اعا حرم الطلاق الثلاث للا يندم المطلق : 
دل على زوم الندم له إذا فعله . وهذا بقتفی مته . 


1 


فبقال له : هذا بتضمن أن کل ما نھی الله عنه کون صعیحا »> کاجمع بین 
ا وما ؛ ثلا يفضي إلى قطيمة الرحم. فيقال: إن كان ماقاله هذا صحيحاهنا 
دليل على صحة العقد ؛ اذ لو كان فاسدا م محصل القةطيعة » وهذا جهل ؛ وذلك 
أن الشارع بين حكته فى منعه ما نهي عنه » وأنه لو أباحه لازم الفساد » فقول 
تمالى : ( لاتَدرىلعل ألََضَدِثبعَدَدَلكَأَم ) وقوله عليه السلام : « لاتتكم 
الرأة عل عمتا ولا اا ؛ فإ إذا فعلتم ذلك قطمتم )ر » ومحو ذلك 
ببين أن الفعل لو بيج لجصل به القساد » فحرم منعاً من هذا الفساد ٠‏ ثم 
الفساد ينشاً من إباحته ومن فعله . إذا اعتقد الفاعل أنه مباح » أو أنه صح 
فأما مع اعتقاد أله حرم اطل والتزام امم الله ورسوله فلا محصل المفسدة وإِنا 
ل فة م عا ا اه ورسم ا وا اة فا کا وعذات قال ا 


ص 
رورو م 2 م f‏ 


ر چ ٤‏ کے ود ٤ 7 o7 LE‏ 
نعالى : ( فلخد راذب يخالفون عنمو أن تصيم م فة أونعيبهة عَذَابّأليمُ ) 


هو مقصود الشارع صلى اله E‏ عنه ؛ وح بطلاه » زول 
الفساد » ولول ذلك لفعله الناس واعتقدوا ته فيازم الفساد 1 


وهذا نظير قول من قول : النهى عن الشىء دل OE‏ 
شرعي » واه یسمی يبعا » وتکاحا » وصوما . ا بقولون فی یه عن نکاح 
ا ¢( ولعنه المحلل والمحلل له » وميه عن بیع امار ل ان ستو صلاحها 


۲٢ 


وميه عن صوم يوم الميدين » وحو ذلك . فيقال : أما تصوره حسا فلا ريب 
فيه . وهذا کنهه عن کح الامہات والبنات ؛ وعن يع الجر واليتة ولم 
الجنزر والاصنام »کا فى الصحيحين عن جابر أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إن الله حرم يم الجر والميتة واللتزير والاصنام » فقيل : يارسول اله  !‏ 
اریت شحوم ايتةء فإنه بطلى بها السفن ؛ ويدهن بها الجلود» و يستصبح 
ہا الناس . فقال : « لا هو حرام » م قال : « قاتل الله الود حرمت علهم 
الشحوم اوها و باعوها وأ كاوا أعام) » فقسميته هذا نكاحا ويعام عنم 
أن بکون فاسدا باطلا ؛ بل دل عل امکانه حا . 


وقول القائل : إنه شرعي . إن أراد أنه يسمى عا أسماه به الشارع : فيذا 
صي . وإن أراد أن الله أذن فيه : فهذا خلاف النص » والاجاع . وإن أراد 
أنه رتب عليه حكمه » وجعله محصل المقصود » وبلزم الناس حكمه کا ف المباح 
فہذا باطل بالا جاع فى أ كثر الور التى هي من موارد النزاع » ولا عكنه أن 
بدعى ذلك فى صورة مع عليما ۽ فإن أ كثر ما محتج ج ه هؤلاء بنپږه صلی ال 
عليه وسل ء عن الطلاق فى الميض » ومحو ذلك عا هو من موارد النزاع ؛ فل 
معهم صورة قد ات فم فما مقصو دم ؛ لا بنص » ولا جاع . وكذلك 
اللعون لمعنه لأنه قصد التحليل للاأول بعقده ؛ لا لأنه أحلها فى نفس الام 
فإنه لو تزوجما بتكاح رغبة لكان قد أحابا الإ جاع ؛ وهذا غير ملعون بالإجماع 


۲۷ 


فمل آن اللعنة لمن قصد التحليل . وعلم أن اللمون م محللا فى نفس الأ 
ودات اللعنة على محر م فعله » والمنازع ,قول فعله ماح 


فتبين أنه لا حجة معهم ؛ بل الصواب مع السلف وأحة الفقہاء» ومن 
خرج عن هذا الأصل من الماماء الشهور .ن فى بعض المواضع فإن م يكن 
ه جواب صحیح وإلا فقد تناقض» ک تناقض فی مواضع غير قادرا 
اتى لا تناقض فيما ما ثبت بنص أو إجماع . وما سوى ذلك فالتناقض موجود 
فه . وليس هو حجةعلىأحد . والقياس المحيح الذى لا يتناقض هو موافق 
لص واالاجماع بل ولا بد أن يكون النص قد دل عل ال ؛ کا قد سط 
ف موصضع | خر . وهذا معنى العصمة ؛ فإن كلام المعصوم لايتناقض » ولا نراع 
ینالسلمین أن الرسول صلی الله عليه وسل معصوم فبا بلنه عن الله تمالی؛ فهو 
معصوم فما شرعه للا مة بلجماع اللو للكت ال اسا دة ان 
جتمع على ضلالة ؛ خلاف ماسوى ذلك ؛ ولمذا كان مذهب أ نة الدن ان 
کل أحد من الناس بۇخذ من قوله وبتر الا رسو ل النه صلی الله عليه وسل : 
فانه اذى فرض الله عل جيم اللاتق اللاعان به وطاعته » ومحليل ما حال 
ومحر م ماحرمه » وهو الذی فرق اه به بين المؤمن والسكافر . وأهل 
الجنة وأهل النارء والممدى والضلالءوالني والرشاد فالمؤمنون أهل ال جنةوأهل 
الهدى والرشاد :* متبعون. والكفار أهل النار » وهل الني » والضلال + 
الذين ن يتبعوه . 


۲۸ 


ومن امن به باطنا وظاھرا » واجنهدنی متابعته : فهو من المومنین السعداء 
وإِن کان قد أخطاً وغاط فی بعض ما جاء به فل بېلغه أو ل رفهمه . قال اه تمالى 
عن المؤمنين : ( ربا نوداني يتاأوآخطكاة ) وقد بت ف الصحيح 
عن النی صلی الله علبه وسا ان الله قال : « قد فعلت » وف السان عنه صلى الل 
عليه وسل أنه قال : « العاماء ورةالأنياء » إن الأنياء ) يوروا دینارا ولادرها 
ونا وروا الع ۽ شن اذ به أخذ محظ وافر » وقد قال تعالى : ( وداد 


ا و ر 
وليم ن إذ ع ڪڪ مانن ا رث د نفشت فيه غنم القوم وڪتا ك هم شه ري * 
ا 


ا و سر ام 


ا ا ( ف خض الین 
الكر عن لتقم مم ثنائه ع ىكل متها بأنه أوتي علما وحكج . فمكذا إذا 
خص الله أحد المامين بعل مى وفهمه م وجب ذلك ذم من م محصل له ذلك 
من العاماء ٠‏ ب لکل من اتقی الہ ما استطاع فو من أولياء الله المتقین ؛ وإ ن کان 
قد خن عليه من الدن ما فېمه غیره وقد قال وائلة بن الأسقع وبعضمم 
برفمه ,الى انی صلی الله عليه وسل = من طلب عاما فاد رکه فله أجران» ومن 
E‏ بد رکه فله اجر . وهذا بوافق ما فى الصحيبح عن عمرو بن 
الماص » وعن أي هريرة : عن النى صلى لته عليه وسل « إذا اجنهد الما ک 
E PT‏ الا ک فأخطاً فله جر د ا 
إسطها موطم خر . 

وإعا المقصود هنا التنبيه على هذا ؛ لأن الطلاق الحرم ما يقول فيه كثر 
من الناس. إنه لازم . والسلف نة الفقهاء واججمهور يسامون: أن النهى بقتفي 


۲۹ 


الفساد . ولا بذ كرون فى الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا . وهذا ما 
ساط به علهم من نازعوم ف أن النهي بقتضی الفساد . واحتج ا ساموه له 
من الصور ؛ وهذه ححة جدلية لاتفيد لل بصحة قوله؛ واعا تفيد ان منازعيه 
أخطؤوا: إءا قصور النقض وإما ف محل التزاع . وخطؤم فىإحداها لاوجب 
أن ييكون المطأ فى محل التزأع ؛ بل هذا الأصل أصل عظم عليه مدار كثر 
من الأحكام الشرعية » فلا عكن نقضه بقول بعض العاماء الذين ليس مهم نص 
ولا جاع ؛ بل الأصول والنصوص لا توافق ؛ بل تناقض قوهمم . 


ومن تدبر الكتاب والسنة تبي له أن الله م يشرع الطلاق الحرم 
جلة قط . وأما الطلاق الباثن فا نه شرعه قبل الدخول » و بعد انقضاء المدة . 


وطاثفة من العاماء قول لن ل مجع الثلاث الجموعة إلا واحدة: تم 
خالفتم عمر ؛ وقد استةر الأص على التزام ذلك فى زمن عمر » وبعضهم مجعل 
ذلك اجاعا» فبةقول هم : اتم خالفتم مر فى الام الشمور عنه الذى افق 
علبه الصحاة ؛ بل وفي الامر الذي ممه فيه الكتاب والسنة » ان مک 
جوز التحليل . وقد ثبت عن عمر أنه قال : لا وى عحلل ولا علل له إلا 
رجتها . وقد افق الصحامة على النعي که د ل عفان > وعلى » وابن 
مسعود »› وان عباس » وان عمر » وغیرم ؛ ولا يعرف عن أحد من ‌الصحاءة 


أنه أعاد امرأة الى زوجها بتكاح ليل . وعمر وسا الصحاءة مممالكتاب 


۳٠ 


والسنة كلمن النى صلى انه عليه وسل امحال والحلل له »وقد خالفهم من خالفهم 
فى ذلك اجنهاداً . وال برضى عن جميع علماء السامين . 


وأيضا فقد ثبت عن مر أنه كان قول ف اللية والبر ية ومحو ذلك : إا 
طلقة رجمية . وأ كثرم حالفون عمر فى ذلك ولش ر و افر 
امفقود إذا رجم فوجد امرأته قد زوجت خيره ارا وی ای وها 
يتا معروف عن غيره من الصحابة : كممان » وعلى . وذ كره أحمد عن ية 
من الصحابة » وقال : إلى أي ثيء يذهب الذى خالف هؤلاء ؟! ومع هذا 
فا کرم خالفون عمر وسار الصحابة فى ذلك » ومنهم من بنقض < من جک 
به . وعمر والصحابة جماوا الأرض امفتوحة عنوة؛ كارض الشام » ومصر › 
والعراق » وخراسان » وا مغرب : فيا لامسامين؛ ول بقسم تمر ولا عجان أرضاً 
اا ا ی وان ظن 

فو ااا a‏ ستطاوا أ تمم فی السواد ؛ بل طلب مم بلال والزير 
وغيرها قسبة أرض النوة فر ج E E‏ عمر 
والصحاة فى مثل هذاالاءر المظم الذىاستقر الاأءر عليه مزز مم ؛ ؟ بل تقض 
حک من حو محكم أيضا . فاو بكر وعمر وعنان وعلى م مخمسوا قط مال فيء 
ولا خمسه رسول الله صلی انه عليه وسل > ولا جعاوا جس الننيمة خمسة أقسام 
a‏ ومع هذا : فكشر منهم بخالف ذلك . و نظائر هذا متعددة . 


۳۹ 


والأصل الذى اتفق عليه ءاماء السامين:أنماتنازعوا فيه وج رده إلى اله 
والرسول » کا قال تمالی  :‏ ( نین منوا يعوا اله أطيعوا رسو اولي 
الأ ونرؤان زعام سی وە لالهو الرسولیانگ م منود باتو وا ردك 
وا ناو ) . ولا جوز لأحدأن 
بظن بالصحابة آم بعد رسول الله صلی اله عليه وسل آجعوا على خلاف شر مته ؛ 
ى هذا من أقوال أهل الإ لاد ؛ ولا جوز دعوى نسخ ماشرعه الرسول بلجاع 
أحد بعده »ا بظن طاثفة من النالطين؛ بلكل ماأجع ا مسامون عليه فلا يكون 
إلا موافقا لما جاء به الرسول ؛ لاغالفا ل ؛ بل كلنص منسو خ بلجماع الامة 
فم الأمة النص الناسخ له : ؛ محفظ الأمةالنص الناسخ کا محفظ النص المنسو خ » 
ادا وأأوجب عليها من حفظ المنس وخ » وعنع أن ريكون 
مر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص الرسول صلى الله عليه وسل ؛ ولكن 
فد حتهد الواحد وبنازعه غبره » وهذا موجود فی مسال كثيرة . هذا منهاء 
کا سط فی موضع غير هذا . 


و لهذا لما رأى عمر رضى الله عنه : أن المبتو نة لما السكنى والنفقة فظن أن 
القرا ن يدل عليه نازعه أ كثر الصحابة » فنهم من قال : لما السكنى فقط . 
ومنهم ل ا ان وار 
وفاطمة نت قبس » وهي التی روت‌عن النی صلی اله علبه وس آنه قال : ولش 
لك نفقة ولا سكن » فامااحتجوا عليها محجةعمر . وهی‌قو له تمالی : ( ا غر جوش 


۳۲ 


ڃw‏ 
ټ 


وو ی ا 
من وهن ولاع رى إلا أن يأتين بفلحشَوَمَينة ) قالت‌هىوغيرها من‌الصحابة 


e 


¬ کان عباس وجار وغبرھا هذا ف الرحعيه لقوله تعاى :) ددعل 
أله مَرِثبعَدَدَلكَأمرا ) فأي أءر محدث بعد الثلات ؟! وفقہاء المحديث كاجد 


e 


ابن‌حنبل فی ظاهم مذهبه وغيره من فقماء ا محديث مع فاطمة بنت قيس . 


وكذلك أبضا ف « الطلاق » لا قال تعالى : ( لعل أله حَدِثبعَدَدَلكَ 
س ) قال غير واحدمن الصحابة والتابعين والعاماء هذا ندل على أن الطلاق 
دى ذ كره الله هو الطلاق الرجمي ؛ فإنه أو شرع إبقاع اثلاث عليه لكان 
الطلق يندم إذافعل ذلك , ولا سبيل إلى رجعتما : فيحصل له ضرر بذلك » 
والله أمر العباد بما نفعهم » ونهام عما يضرم ؛ ولمذا قال الى أيضا بىد 
ذلك : ( اناهن كشن مروف اوفارقوشيمعروفى ) 
وهذا إا يكون فى الطلاق الرجمى ؛ لا بكون ف الثلاث » ولاف البائ. 
وقال تعالى  (‏ وأ دواذوی دلي وأويمواالشّهددَةَللّو ‏ ) فأمر بالإشہاد 
على الرجمة “ والاشهاد علبما مأموره باتفاق الأمة : قيل: أمر إجاب. وقيل 
ار 


وقدظن بعض الناس : أن الاشاد هو الطلاق » وظن أن الطلاق الذى 
لايشمدعليه لابقع . وهذا خلاف الاجاع » وخلاف الكتاب والسنة » ول 


۲۳ 


الاشہاد » و إا أمر بالاشہاد حن قال : ( دابل لجلھن اكه بمَعروف أو 
فارقوھنيمعروفي ) واأراد هنا با مغارقة مخلبة سلما إذا قضت 
المدة »> وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح . والإشماد فى هذا باتفاق 
السين » فمل أن الإشماد إا هو على الرجمة . ومن حكمة ذلك : أنه قد بطلقها 
و فيزن له الشيطان كان ذلك حتی طلقا بعد ذلك طلاقا عرما 
ولا يدري أحدء فتكون ممه حراما » فأمر الله أن يشمد على الرجمة ليظهر 
أنه قد وقعت به طلقة » کا أُمر النى صلى اله عليه وسل O‏ 
شد علا ؛ لثلا نزن الشيطان كان اللقطة ؛ وهذا بخلاف الطلاق فإنه 
إذاطلقها وم راجمہا بل خلی‌سبیاما فإ نه ظهر للناس أ نها ليست امرأته ؛ بلهي 
مطلقة ؛ مخلاف ما إذا بقبت زوجة منده‌فإنه لا درى الناس أطلقما أم م ,طلقا 


ی ينه وبين السقاح واخاذ الأخدان › کا 
أمر الله تعالى ؛ ولهذا مضت السنة بإعلانه » فلا جوز أن يكون كالسقاح 
مكتوما؛ لكن : هل الواجب محرد اللاشماد ؟ أو جرد الإعلان وإن م يكن 
إشہاد ؟ أو یکنی بها کان ؟ هذا فیه تراع بین الملماء »کا قد ذ کر فمو ضعه . 


ر 


وقال الله تعای فن أله جع لله را 3% ودرزقه 
ومن یز مل اه کو 2 که لأر ولآ لکل می ودر 
وهدذه اة عامةف من E‏ ا 1 وساف الأبة يدل عل أن التقوى مرأدة 
مر هذا النص العام »> فن ات الله ف الطلاق فطلق کا 


۳٤ 


مر الله عالی حمل ا له غر جا عا ماق على غیره » ومن تعد حدود الله فیفعل 
ماحرم اله عليه فقد ظل نفسه » ومن كان جاهلا تحر م طلاق البدعة » فليعل 
أن الطلاق فى الحيض عرم » أو أن جم اثلاث عرم : فذا اذا عرف 
التحرم وتاب صار من انق الله فاستحق أن ممل الله له غرجا . ومن كان 
م أن ذلك حرام » وفعل الحرم وهو يعتقد أنه حرم عليه » ول يكن 
عنده إلا من فتیه انبا حرم عليه : فإنه عاقب عقةوبة بقدر ظامه “ كماقبة 
آهل السبت عنم الحيتان ان اتم > فإنه ممن م تق اله فعوقب بالضيق . وإِن 
هداه الله فعرفه الق » وألهمه التوبة » وتاب : فالتائف من الذنب كن 
لاذنب له ؛ وحيتفذ فقد دخل فيمن تق الله > فبستحق ان جل الله له فرجا 
وا فإن نبينا مدا صلىاله عليه وسل ني الرحمة > وني الملحمة . فكل 
من تاب فله فرج فى شرعه ؛ مخلاف شر ع من قبلنا فان التاش منہم کان 
بعاقت بعقو بات كقتل أ تفسمم وغير ذلك ؛ ولمذا کان ان عباس إذا 
سل عمن طلق اصرآته لاا قول له : لو اتقيت اله لمعل لك رجا . وكان 
تارة بواقق عمر فى الاازام بذاك لسكثرين من فمل البدعة ارم ة عله ؛ 
مع عامهم بأنها محرمة وروي عنه أنه کان تارة لابازم إلاواحدة . و كان 
ان مسعود يفضت على أهل هذه البدعة وقول :اما الناس من اتی الأر 
على وجېه فقد "بین له ؛ وإلا فواہ مالنا طاقة بکل مامحدلون . 


۳0 


وم یکن على عېد الى صلی‌الله عليه وسل ؛ ولاأى بكر » ولاعمر : 
ولاعمان ؛ ولاعى « نكاح تحليل اهي رة الود وال وارلا 
وم ينقل أحد عن الني صلىاته عليه وسل ولا خلفائه الراشدين أنيمأعادواالرأة 
عى زوجہا ہکا ح تحلیل ٠‏ انهم إنما كانوا بطلقون فى النالب طلاق السسنة . 


وم يكو نوا يحلفون بالطلاق ؛ ولمذا ) ينقل عن الصحابة نقل خاص 
فى الملف ؛ ولعا تقل عنهم الكلام فى إبقاع الطلاق ؛ لا فى الحلف به. والفرق 
ظاهر بین الطلاق وبين الحلف به » کا يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف 
النذر » فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال : إن شن الله مرطضى » أو 
قفى دنى » أو خلصنى من هذه الشدة ۽ فلله على أن أنصدق بألف درم . أو 
أصوم شهراً ؛ أو أعتق رقبة : فهذا تليق نذر جب عليهالوفاء به بالكتاب 
والسنة واللاجاع . وإذا علق النذر على وجه المين فقال : إن سافرت معكم 
إن زوجت فلانا . أن أضرب فلانا . إن م أسافر من عند ك : فعلى المح . 
أو : فالي صدقة . أو : فى عتق . فذا عندالصحابة وجهور الماماء هو 
حالف بالنذر ؛ لس بناذر : اذا بف عا النزمه أجزأه كفارة عبن ؛ وكذلك 
أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل ملوك لي حر . أنه عین جز به 
فما كفارة العين ؛ وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله لا أحدث 
الححاج ن بوسف بحليف الناس ايعان البيعة - وهو التحليف بالطلاق ؛ 
والمتاق ؛ والتحليف باس الله ؛ وصدقة المال . وقيل :كان فيها التحايف بالج 


۳٣ 


تكلم حينئذ التابعون ومن بعده فى هذه الأعان : ray‏ عضا على 
ذلك . هنهم من قال : إذا حنث ا لزمه ما البزمه دم من قال : 
لا يازمه إلا الطلاق » والمتاق . ومهم من قال : بل هذا جنس أعان أهل 
E E‏ ومهم من قال بل هي من أ عان المسامين ازم 
فما ما ازم فى سام أعان ا مسامين . واتبع هؤلاء ما نقل ف هذا الجنس عن 
الصحابة » ومادل عليه الكتاب والسنة » كا بسط فى موضم خر . 


و « المقصود د هنا » آنه على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل وخلفائه الراشدین 
یکن اصراۃ ترد الى زوجہا بنکاح محلیل > وكان إنما يفعل سرا؛ ولمذا قال 
اني صلی الله عليه وسل : « لمن الله ۲ کل الرباء وم وکله : وشاهدبه » وکاتبه 
ولمن المحلل » والحالى له » قال الترمذي : حديث صحيح . ولعن صلى الله عليه 
وسل فى الربا : الأخذ» والمعطى > والشاهدن » والكاتب ؛ لأنه دين يكت 
ويشهد عليه » ولعن فى التحايل : المحلل» والحلل له“ ول لعن الشماهدن والكاتت 
لأنه) یکن على عہده تكتى المداقات فی کتاب › فانہ م کانوا حاون 
الصداق ف المأدة العامة قبل الدخول › ولا يبقى دينار ف ذمة الزوج» ولامحتاح 
إلى كتاب وشهود » وكان الحلل يكم ذلك هو والزوج العلل له . والمرأة 
والأولياء والشهود لا يدرون بذلك . « ولعن رسول الله صلى الله عليه وسل الحلل 
والمحلل له » إذ كانوا ۾ الذين فعاوا الحرم ؛ دون هؤلاء . والتحليل ‏ يكووا 
محتاجون إليه ف الأمم الغالب › إذ كان الرجل | عا بقع منه الطلاق الثلاث 


۴۷ 


يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه دود الله فيستحق العقو بة » فيلعن من رقص د 
محلبل المرأةله ؛ ويلمن هؤلاءأبضا : لأا تماو نا على الام والمدوان . 

فلما حدث « اللف بالطلاق » واعتقد كثر من الفقباء أن الجانت 
بازمه ما ألزمه نفسه » ولا مجزب هكفارة عون » واعتقد كثبر منم أن الطلاق 
المعرم بلزم ء واعتق دكثبر منم أن جم الثلاث لبس عحرم » واعتقد کثیر 
منهم أن طلاق السكران بقع واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقم . 
وكان بعض هذه الأفوال ما تنازع فيه الصحابة ؛ وبعضما مأ قبل بعدھ : کر 
اعتقاد الناس لوقوع الطلاق »مع ما ,بقع من الضرر العظحم والفساد ف الدن 
والدنيا عفارقة الرجل اصرأته » فصار اللزمون بالط لاق فى هذه المواضم 
المنازع فا « حزبین » . 

« حز با » اتبعوا ما جاء عن النى صلى اله عليه وسل والصحابة ف محر م 
التحليل » غرموا هذا مم تحر عهم لا م محرمه الرسول صلی الله عليه وسل من 
تلك الصور » فصار فى ولمم من الأغلال والأصار والرج المظم المفضي إلى 
مفاسد عظيمة فى الدين والدنيا أمور . مها : ردة يعض الناس عن الإسلام 
لا أقتى بازوم ما الزمه . ومنها سفك الدم العصوم . هنمأ زوال العقل . ومنها 
العداوة بين الناس . ومنها تنقيص شربمة اللإسلام . إلى كثشير من الأثام . إلى 
غير ذلك من الأمور المظام . 

« وحز ا » رأوا أن يزبلوا ذلك الرج المظم بأنواع من اليل التى با 
تعودالمراة إلى زوجماأ . 


۳۸ 


وکان ما أحدث أولاً ر نكاح التحليل ورا ا من العاماء أن 
فاعله ياب ؛ لا رأى فى ذلك من إزالة تلك المغاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء 
وکان هذا حيلة فى جيم الصورارفم وقوع الطلاق . ثم أحدث فى «الأعان» 
حيل أخرى . فأحدث أولاً الاحتيال فى لفظ المين .ثم أحدث الاحتيال مخلم 
المين ؛ ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق ‏ ثم أحدث الاحتيال بطل إفساد 
النكاح. وقدأ نكر جور السلف والماماء وأعنهم هذه اليل وأمثا ما ء وروا 
أن فى ذلك | بطال حكة الشريعة » وإبطال حقائق الأعان ا ودعة فى | بات الله 
وجعل ذلك من جنس الغادعة والاس زاء بابات الله » <5 تی قال أ وب السختيا ني 
فی مشل هولاء : خادعون الله کا غا مخادعون الصبيان» لو أتوا الأمم على وجبه 
لكان أهوث على ! “م تسلط الكفار والمنافقون ذه الأمورعلى القدح فى 
الرسول صلى الله عليه وسل وجماوا ذلك من أعظم ما حتجون به عل من آ من 
e E‏ بصدون به عن سمل اله و عنعون 
ناراد ال ا به » ومن أعظم ما : عتنع الواحد منم به عن الإعان » کا 
ا من منم اك م ةو کا ف 
له عاسن الإسلام إلاما كانٺ من جنس « التحليل » فاه النى 
و فيه ما يشنى الغليل › وقد قال تعالى : ( ورىق وسِعت 
کي فسا ڪ تما ل ارين يفون ووت الرڪوه وا لزن همي ايتاۇ مون «» 
به رالات ری یدرک مگنو اکم اة 
وا آلإ نجیل یا مر هم المع روف وينه عن الڪ ويل َهماَلطيّبَتِ 


۳۹ 


یھ ۂ الت وی عنم رمم لاغ الى کات عو ایت 
اواو وک روو تمسرو وبوا الغو لأر معداو کیک هم المفيحرت ) 
فو صف رسو له اا کل روت ونی غ کی کل وجل کل 
طب بو محر م کل خبیٹ ويضم الأصار والأغلال الت ى كانت عى من قبله . 


EE TROT‏ من الأقوال المرجوحة 
فهى من الأقوال المبتدعة التى أحسن أحوالما أن تكون من الشرع المنسوخ 
لى رفع الله بشرع مد صلى اله عليه وسل »إن كان قائلهمن أفضل الأمة 
وأجلا » وهو فى ذلك القول عبد قداتقى انه ما استطاع » وهو مثاب على 
اجنهاده وتقواه » منفور له خطؤٌه » فلا لزم الرسول قول قاله غیره باجمهاده . 
وقد ثبت عنه ف الصحیحین آنه قال : « إذا اجنہد الما ک فأصاب فله أجران 
وذا احہد اجا کر فأخطاً ذل ا » ولات عنه ف الصحيج أنه کان بقول 
ن عه أميراً على سرية وجش : « وإذا حاصرت افا خف الان 
تز لمم على کر الله ء فلا تز لمم على س اله » انك لا ندري ماح اله فيم » 
ولكن أنز لمم عى حكك وح أصابك » . وهذا بوافق ما ست فى 
الصحیح: أن سعد بن مماذ لما حكه النیصلى الله عليه وساف بى قر بظة ٠‏ وکان 
اني صلی اته عليه وسل قد حاصرم ؛ فتزاوا على حکه . فآنز مم على حک سعد بن 
معاذ لما طلب منهم حلفا وم من الأنمار أن بحسن إلمم . وکان سعد بن معاذ 
خلاف ما بظن به بعض قومه : کات مق دما لرضا الته ورسوله على رضا 


ان تقتل مقاتلتهم » وتس حر عم » وتقم أموالهم . فقال الي صلى اه عليه 
2 « لقد حكمت فيمم بمح الملك » وف رواية . « قد حکت فیہم جک 


ت وص 


ان من فوق سبع ”موات ( والعاماء وره الأساء > وقد قال تعای : ( وداورد 


و اھ ا کے رک ر 
وسل لين ٳذ ع ڪڪ مانِ ف ا لحرثِ لذ نفشتفيوغنما ر وڪتا که هرب * 


ج 


قم ھاس این رگد اتاخ ماوعا ) فہذان نبیان کر عانحکا فی حکومة 
واحدة» تفص اله أحدها بفہمہا مع اناه عل کل منھا بأنه آ تاه حکا وعاما 
أجر . وکل منهم مطیع لله محسب استطاعته » ولا ,یکافه الله ما عجز عن علمه. 
ومع هذا فلا لزم الرسول صلی اله عليه وسل قول غیره ؛ ولا لزم ماجاء به 
من الشر عة شيء من الأقوال الحدثة ؛ لاسما إن كانت شنيعة . 


ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجمادم بنزهون شرع الرسول صلى 
الله عليه وسل من خطتېم وخطإ غير . کا قال عبد الله بن مسعود ف المفوصة : 
أقول فيها برأبي ؛ فان یکن صوابا فن الل » وإن يكن خطأ في ومن الشيطان 
والتهورسوله بربثان منه . و كذلك روى عن الصديق ف الكلالة » وكذلك 
عن مر ف بمض الأمور ؛ مع انهم کانوا بصيبون فيا بقولو نه على هذا الوجه 
حتی يو جد النص موافةا لاجتہادم »کا وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره ‏ 


٤١ 


واا کانوا أعل بلته ورسوله » وعا جب من تمظم شرع الرسول صلی الله عليه 
وسل أن ضيفو ا للبه للا ما علموه منه ؛ وما اخطاوافه ‏ وإنکا نوا تہدن -- 
قالوا : ان الله ورسوله بر ران منه . وقد قال اه تعالی : ( واع الو 

البلعالمريث ) وقال :( فإناعيوماجل وڪم مَاحياَم ) وقال : ( ملسن 


ر o‏ ر 


ای I a‏ ولنست الْمُرَسَلينَ 


ولهذا جد المسائل التى تنازعت فيما الأمة على أقوال ؛ وإعا القول 
الذى بعث به الرسول صلی ا عليه وسل واحد ممأ » وساارها إذا 
کا ق لمل و والدن : فهم مطیعون لله ورسو له › 
مأجورون غير مأزورن ؛ كا إذا خفيت جبة القبلة فى السفر اجته دكل قوم 
فصلوا إلى جة من المحبات الأربم ون اة لست الا فة واحده 
و مأجورون على صلانہم حيت اتقوا ما استطاعوا . 


و٬ن‏ ایات ما بعت به الرسول صلی الت علبه وسل آنه إذاذ کر مع غیره 
على الوجه المبين ظهر النور والهدى على ما بعث به ؛ وعل أن الةول الآخر 
AEE‏ وخر اهدي هدي مد صلی ات عليه وسل ؛ 
yp‏ نِا معت الان والْجنْ عل أنيأتوأ بمفٌل هدا 
الان يانود يوتري ولوت بعصم عض هرا ) ا 


س سے سے سے 


۲ 


والتعجيرز . ابت فی لفظه ونظمه ومعنااه › کا هو مذ کور فی غیر هذا 
ام 


ومن أمثال ذلك : ما تناز ع اسامون فيه من مسائل الطلاق » فإنك جد 
الأقوال فيه « ثلاثة » : قول فيه ا صار وأغلال وقول فيه خداع واحتيال . 
وقول فيهعل واعتدال . وقوليتضمن نوعامن الظل والاضطراب . وقول يتضمن 
نوعا من الل والفاحشة والعار . وقول يتضمن سبيل الباجررن والأنصار . 
ومجدھ فی مساثل الأعأن بالنذر ؛ والطلاق والمتاق › على ثلائة اقوال . قول 
يسقط أعان المسامين » و حملا عنزلة أ عان المش ركبن . وقول مجمل الأعان 
اللازمة لبس فما كفارة ولا حلة »ا كان شرع غير أهل القبلة . وقول بق 
حرمة أعان أهل التوحيد والإعان ؛ ويفرق ينها وبين أعان هل الشرك 
والأوثان » ومجمل فما من الكفارة والتحليل ماجاء به النص والتنزيل 
واختص هه أهل القرا ن دون أهل التوراة والإنجيل. وهذا هو الشرع الذى 
جاء به خاتم المرسلين » وإمام امتقين ؛ وأفضل الللق أجمين . صلى الله عليه وعلى 
اله وه الطيبين الطاهر بن ؛ وعلى التا بمين لهم بإحسان إلى بوم الدن . 


۳ 


رقال صو ایر مہرم رع ال 


فصل 
حتصر جام ف مسال » ان ¢ والطلاف ( وما سنها ۸ر شاف 
وافتراف ؛ فان لاف من مسال الأعان دون الطلای . وقد تكون 
من مسال الطلاق دوں العان ( وود ت ٥ن‏ مسال الو عبن 


إن الكلام التعلق بالطلاق ثلا ة أنواع . والأعان ثلالة أنو اع. 
اما الكلام المتعلق بالطلاق فمو : اما صيغة تنحز ٠‏ وإما صيغة تعليق . 
وما صينه قىم . 


أما « صيغة التنجيز » فهو إيقاع الطلاق مطلقا رسلا من غير تقييد ‏ 
بصفة ولا عين ؛ كقوله : أنت طالق . أو مطلقة . أو : فلانة طالق . أو : انت 
الطلاق . أو : طلقتك ؛ و نحو ذلك ما بكون بصيفة الفمل » أو الصدرء أواسم 
لفاعل “أو اسم الفعول : فهذا بقال له: طلاق منجز . وبقال ٠‏ طلاق مسل . 
وبقال : طلاق مطلق . أى غير معلق بصفة . فہذا إيقاع للطلاق ٠‏ ولس هذا 


٤ 


يمين خير فيه بين الحنث وعدمه ؛ ولا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين 
والفةهاء فى عرفمم المعروف بيهم لا يسو هذا ينا ولا حلفا ؛ ولكن من 
الا هر قول : حلفت بالطلاق . وع أده ا أوقع الطلاف : 


و « صينة القسم » فهو أن بقول : الطلاق بازمنى لأفعلن كذاءأولا 
ال كا قاف كل دض لتة اول رة ٠ار‏ منع لنفسه ا 
أو على تصديق خبر أو تتكذربه : فهذا يدخل ف مسائل الطلاق والأعااف 
فإن هذا عين باتفاق أهل اللغة : فإم| صيغة قىم » وهو ين أبضا ق عرف 
الفقہاء » ) تنازعوا فی انما تسمی سینا ؛ ولکن تنازعوا فی حکہا . فن 
الفةہاء ٠ن‏ غلب علها جانن الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث . ومنېم من 
غلب عليه جانب العين فل ,يوقم به الطلاق » بل قال : علي هكفارة ين . أو قال 
لا شیء عليه بحال . 


و كذلك تنازعوا فما إذا حلف بالنذر فقال : إذا فعلت كذا فعى الج 
أوصوم شر » أو مالي صدقة ؛ لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن 
السلف من الصحابة وغيرم . وقالوا : إنه أعان مجزى في هكفارة مين ؛ لكثرة 
وقوع هذا فى زمن الصحابة ؛ خلاف ال ملف بالطلاق فإ الكلام فيه إا 
عرف عن التا بعين ومن بعد . وتننازعوا فيه على القولين . 


۵ 


والثالث » صيفة تليق » كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق . 
ويسمى هذا طلاقا بصفة . فمذا إما أن يكون قصد صاحبه الملف وهو 
بکره وقو ع الطلاق إذا وجدت الصفة . وإماأنيكون قصده إيقاع 


الطادقٰ عند 2 المبقة . 


« فالأول » حكه 5 ا للف بالطلاق باتفاق الفقاء . ولو قال إن حلفت 
عا فعلي عتق رقبة وحاف بالطلاق حنث بلاتراع نعلمه بين العلاء امش ورن › 
وكذلك سائر مابتعلق بالشرط لقصد المين > كقوله: إن فعلت كذا فعلى عتق 
رقبة » أو فعبيدي أحرارء أو فى احج » أو على صوم شر » أو فالي صدقة أو 
فا و د هاا ا ول ی ا فل ا 
وعلى المج لا أفعل كذاء رلك ل كن الو غر ق اة ات ده 
ى صينة القسم “ والمنني فى هذه الصينة مثبت فى هذه الصيغة . 


« والتافی » وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة . فذا بقع 
به الطلاق إذا وحدت الصفة »کا بقع المنجز عند اة السلت والللف: 
وكذلك إذا وقت الطلاق بو قت ؛ كقوله . أنت طالق عند رأس الشہر . 
وقد ذکرغیر واحد الإجاع علىوقو ع هذا الطلاق المعلق » وم بعل فيه خلاف قدا 
سكن ابن حزم زعم أله لا بقع به الطلاق » وهو قول الإمامية » مع أن ابن 
حزم ذ كر فى « كتاب الإجاع » إجاع الملماء على أنه يقع به الطلاق » 
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وذ كر أن الملاف إنا هو فما إذا أخرجه رج المين E‏ 
اولا .قم ولا شی. عليه ؟ أو بكون بنا مكفرة ؟ على ثلالة أقوال : کا 
أن نظائر ذلك ٠ن‏ الأبان فما هذه الأقوال الثلاة . 


وهنا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة بقصد إيقاع الطلاق عندها 
ولیس فہا معنی الجض والنم » كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق . 
هل هو عین ؟ فيه قولان « أحدها » هو ين ٠‏ قول أنى حنيفة وأحد 
القولين فى مذهبأحمد . « الثانى » أنه لبس بين > كةو ل الشافمي» والقول 
الآخر فى مذهب أحد . وهذاالقول أصح شرعا. ولنة . وأما العرف فيختلف . 


و » الما ( أن بعقدها .و الال ( ul‏ ا أو لغبرالله. 


فما » الأول » فو الحلف بالل . فده مان منعقدة › االات 
والسنة والإججاع . 


وأما « الثالث » وهو أن بق دها بمخاوق أو لخلوق مثل : أن بحلف 
بالطو اغت ا 1 أوالكمية ا ذلك ن المخلوقات: فہذه مین عر 
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رمه ب ل ند و ل ارون طن فہا باتقاقی القا ل نفس اللف 
ہا منهي عنه » فقد مت ف الصحي عن النى صلى الله لبه وسل أنه قال : 
« من حلف فقال ف حلفه : واللات والعزی . فلبقل لاله إلا الله » رسو اء ذلك 
ا للف بالملانكة والأبياء وغيرم باتفاق الماماء ؛ إلا أن فى ا للف بالنى صلى الله 
عليه وسل « قولين » فى مذهب أحمد» وقول امور أا عين غير منعقدة 
و 


وأما عقدها لنير اله فثل أن ينذر للأ وتاذوالكنائس »أو محلف بذلك 
قبقو ل : إن فعل ت كذا فعلى لاسكنيس ةكذا » أو لقير فلا نكذاء ومحوذلك. 
وجه التعظم کا قول ااسل :إن فلت کذا فلي هدي e,‏ قاله على 
وحه البغض لذلك »کا بقول الس :إن فلت كذافأنا ودي أو نصراني 
فہذا لس مشركا » وف لزوم الكفارة له قو لان معر وقاں للعاماء . وما كان 
٠ن‏ نذر شرك أو عين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدها ؛ ليس فما وفاء 
ولا كفارة ؛ إغعا ذلك فما كان لله أو بالله . 


وأما المعقود له فى وجپين . 


» أحدها (( أن کون ذصدهہ التقرب إلى الل . لاعرد ان محض أو منم 
وهذا هو النذر ء فإنه قد ت فى الصحيح عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال: 
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و وة ادر كار یمین » وشت عنه أن قال : « من نذر أن بطي الله 
فليطعه * ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » . فاذا کان قصد الإنسان أن بنذر 
لله طاعة فعليه الوفاء به » وإن نذر ماليس بطاعة م يكن عليه الوفاء به . وما 
کان محرما لا جوز الوفاء به ؛ لكن إذا م وف بالنذر لله فعلي هكفارة ميل 
عندأً كثر السلف , وهو قول أحد؛ وهو قول أي حنيفة . قيل : مطلقا . 
وقیل : اذا کان فی معنى المين . 


وو ا انم أو التصديق أو التكذيت 
هذا هو الملف بالنذر » والطلاق والعتاق » والظهار » والمرام » كقوله :إن 
فعلت كذا فعلي الح > وصوم سنة > ومالي صدقة » وعبیدى أحرارء ونسائی 
طوالق . فمذا الصنف بدخل فى مسال « الأبان » وىدخل فى مسائّل « الطلاق 
والعتاق » واانذر » والظمار » . وللعاماء ضه اة أقوال : 


ادها أن زمه ما حلف به اذا حنرہ حنث ؛ لأ نه المزم الحزاء عند وجود 
الشرط » وقد وجدالشرط » فيلزمه : كنذر التبرر المعلق بالشرط . 


, والقول الا » :هذه مین غير منعقدة فلا شيء فا إذاحنت ؛لا 
كفارة ولا وقوع ؛ لأ هذا حلف خير اله » وقد قال الي صلی اله عليه وسل 
»4 ن کان حالفا فليحلف باه أو ليسكت» وف رواة فى الصحيح : « لا ملقو ا 
الا الله ( 
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« والةول المالث » أن هذه أعان مكفرةإذا حنث فما كنيرها من 
الأعان . ومن العلاء من فرق بين ما عقده الله من الوجوب ‏ وهو اللف 
بالنذر - وماعقده له من حر م وهو الملف بالطلاق والعتاق س فقالوا 
فى الأول : عليه كفارة عين إذا حنث . وقالوا فى الثافى : يازمه ما علقه وهو 
الذى حلف به إذا حنث ؛ لأن الملعزم فى الأول فعل واج »فلا برا إلا بفعله 
فيمكنه التكفير قبل ذلك وال لتزم ف الثافن وقوع حرهة . وهذا محصل 
الشرط فلا بر تفع بالكفارة . 


٠‏ و القول الثالث » هو الى بدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار 
وغلة ذل أقرال اقات رصول ان صل أن عا وسل فى اججلة » کا قد درط 
ف موضعه . وذلك آنا ينه قال فی کتابه : ( وکن رخذ ڪم بماعقدځ الا > 

کک رمام عَكَرَومَسککی )الى قوله : ( دل ك کمرة اسیک اسلف ) 

وقال تعالى : ( وض اه كليم ) وثبت فى الصحيح عن 
اني صلى اله عله وسل أ نه قال :» من حلف على مین فر ی غبرها ا 
فلبأت الذى هو خير › وليكةر عن بمينه » وهذا بتناول میم بيان المسلمين 
لفظا وممتی .اما اللفظ فاقوله :  (‏ قدورضانه يسیک ) وقوله: 
( لك کمرةاَيَمَتيکم ) ومذا خطاب للمؤمنین ؛ فکل ما کان من ا اہم 
فهو داخل فى هذا“ واللف بالغلوقات شرك لبس من أيمانمم ؛ لقول الي 
صلی ا ا : «من ا عر الل فقدأق ك ( رواه آهل اسن داود 


وغیره » فلا تدخل هذه فى أعان المسامين . وآما ما عقده باله أولله فو من 
أعان المسامين » فيدخل فى ذلك ؛ ولهذا لو قال : أعان المسلمين أو أعان البيعة 
تلزمنى » ونوى دخو ل الطلاق والمتاق : دخل فى ذلك » كا كر ذلك الفقہاء» 
ولا أعل فيه تزاعاء ولا يدخل فى ذلك الملف بالكمبة وغيرها من الخلوقات › 
وإذاكانت من أعان المسامين تناولما الطاب . 


وأما من جة المعنى فمو أن الله فرض الكفارة في آعان المسامين ؛ 
ثلا تکون امین موجبة عليهم أو عحرمة عليهم لا رج مہ › کا کانوا 
عليه فى أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة ؛ )يكن للحالف مخرج إلالوفاء 
المي » فا و كان من الأعان مالأ كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة . 
والشافتدفال اا ( وکا لوا اله عة لمڪ ان تبروا وسوا 
وص لحوابالتاس) ہا الله أن ماو المحلف بالنه مانعا لهم من‌فعل ما آ ص ه٤‏ 
للا عتنعوا عن طاعته بالمين الى حلفو ها » فاوكان فى الأعان ما بنعقد ولا كفارة 
فيه لكان ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به . 


وأ ضا فد قال الى J)‏ دومن ايهم ربص 1 ربعة ةاش هران فاون 
له عفوررَّحيم ) 
« والإيلاء » هو ا ملف والقسم والمراد بالإيلاء هناآن بحلف الرجل أن 


لا طا امر ته » وهو ذا حلف عا عقده بالله کان مو لیا » ون حلف عا عقده لله 
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كاللف بالنذر والظار والطلاق والعتاق كان مولا عند جماهير العلماء : 
ب ذكر فى هذه المسألة نزاعا كان المنذر وغيره »> وذكر عن ابن عباس أنه 
قال : كل عين منعت جماعا فعي ايلاء والله سبحأنه واتعالى قد جعل المولي 
بین خیر تین : إما أن ىء . وما أن بطلق . والفيئة هي الوطء : خير بل 
الإمساك ععروف » والتسرح بيحسان . فإن ناء فوطئما حصل مقصودها » وقد 
أمسك عر وف و قد قال تعالى : ( إن فاء و فان الله عقوررحيم ) ومعفر ته 
ور ته لامولي توجب رفم الام عنه وبقاء امر ا SIE SE EDN‏ 
فی قوله : ( تاپا اتی لم غرم اا ك تبس مات روک واه عفوررَحة ٭ 
دفر ض الله لک تحلة يميک ) فہین آنه غفور رح عا فرضه 
E ET‏ 
تقضهم للأيميل ا عقدو ها فان مو حب العف الوقاء ولا ما فرصه من التحلة 
التى جعاہا حل عقدة المين . وإن كان المولي لا بنىء ؛ بل قد عزم على الطلاق؛ 
فان الله e‏ ل ا 0 ااا 
بعزم ااطلاق . فاء قان الله E‏ لاقع به طلاق > وهذامتفق عله 
فى المين بالل ال 


وأما « اليين بالطلاق » فن قال : إنه يقم به الطلاق فلابكفر ؛ فإ به 
قول : إن فاء المولي بالطلاق وقم به الطلاق ٠‏ وإن عزم الطلاق فأوقعه وقع به 


0۲ 


الطلاق . فالطلاق على قوله لازم سواء أمسك ععروف ؛ أو سرح بيحسان. 
والقر ات يدل على أن المولي خير : إما أت ينىء ؛ وإما أن بطلق . فإذا 
فاء ل بازمه الطلاق ؛ بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن الحاف بالطلاق فيه 
الكفارة ؛ فوت الول بال ملف بالله إذا فاء لزمته كفارة المحنث عند جور 
الماماء » وفيه قول شاذ : أنه لاثيء عليه تحال . وقول امور اصح ؛ فإن الله 
بین فی تابه كفارة اليين فى سورة المائدة » وقال النى صلى الله عليه وسر: 
« من حلف على عین فرآی وا ا ا ات ای هی کر .0 


عر عله ). 


ازوجة : وقم الطلاق ‏ . > ورحمه بذلك؟ 


«قيل “ : هذا لا يصح . فإن أحد قولي الماماء القائلين ذا الأصل 
أن احالف بالطااق ثاثا أن لا طا ام أنه لا جوز له وطؤها محال ؛ فإنه إذا 
أو حنث » وكان النز ع ف أجنبية » وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وأحد 
القولين فى مذهب مالك . « والثانى » جوز له وطأة واحدة یتزع عقبہا » 
وتحرم بها عليه امرأته . ومعاوم أن الإيلاء إعا كان لمق المرأة فى الوطء » 
والرأة لا تارو طأة بقع ما الطادق الثلاث عقبما إلاإذا كانت كارهة له» 
فلا محصل مقصودها هذه الفيثة . وأيضاً : فإنه على هذا التقدر لافاندة فق 


o 


التأجيل ؛ بل تمجيل الطلاق أح إليما لنقضي المدة لتباح لنيره » فإذا كان 
لا بد لها من الطلاق على التقدبرين : كان التأجيل ضررا محضا لها » وهذا 
خلاف مقصود الإيلاء الذى شرع لنفع الرأة ؛ لالضرها . 


وما ذ كر ته من النصوص قد استدل به الصحابة وغير من الماماء هذا 
الل قا لف فال دان فل کا فال يغای 
اران و غوداك :ان كر ته راهنا عا مكرة :و كناك 
غير واحد من عاماء السلف والملف جماوا هذا متناولا للحافبالطلاق والمتاق 
وغير ذلك من الأعان » وجملوا كل ين حاف بها احالف فما كفارة 
عین وإن عظمت . 


وقد ظن طاتمة من الماماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق 
والمتاق » وشبه من الأعان ؛ وليس كذلك ؛ بل هذه أيمان محضة ؛ 
لست نذرا »> ولاطلاقا . ولاعتاقا » وإنا يسمما بمض الفقاء « نذر 
اللجاج » والنضب » تسمية د ول فی دلت اہا تلف اسم النذر 
عند الإطلاق . وأئة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة ببنوا أن هذه أبان عحضة 
كا قرر ذلك الشافمي وأحمد وغيرها فى الحلف بالنذر ؛ لكن هي أيمان علق 
الحنث فما على شيئين « أحدها » فمل المعلوف عليه : و « الثأنى » عدم 
إيقاع المحلرف به . 


0٤ 


فقول القائل : إن فعلت كذا فى المج هذاالمام . بمنزلة قوله : 
والله إن فعلت كذا لأحجن هذاالمام » وهو لو قال ذلك م بأزمه كفارة إلا 
إذا فمل ولم حج ذلك المام > كذلك إذا قال : إنفعلت كذافعى أن أ 
هذا العام . إن تازمه الكفارةإذا فعله وم يحج ذلات المام > وكذلك إذا 
قال : إن فعلت كذا فعى أن أعتق بدي . أو أطلق اصرأنى ؛ فإ نه 
لا تازمه الكفارة إلا إذا فعله وم بطلق ول بعتق » ولو قال : والله إن فعلت 
كذا فواله لأطلقن امرأتي ولأعتقن عبدي . وكذلك إذاقال : إن فعلت 
کذا فامر تی طالق ؛ وعبدي حر : هو بمنزلة قوله : والله إن فعلت کذا 
ليقعن ی الطلاق والعتاق › و لأوقعن الطلاق والعتاق » وهو إذا فعله م نازمه 
السكفارة إلا لذا م بقع به الطلاق والمتاق » وإذا م وقعه م بقع لأنه م يوجد 
شرط المنث ؛ لأن المنث معلمق بشرطين » والمعلق بالشرط قد سكون وجوباء 
وقد يكون وقوعا . فإذا قال : إن فعلت _كذا فعى صوم شر . فالمعلق 
وجوب الصوم . وإذا قال : فعبدی حر » وامرآتی طالق فا لمعاق وقوع العتاق› 
والطلاق وقد تقدم أن الرجل المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط 
وقع إذا كان قصده أن بطلقما إذا أبرأته من الصداق؛ فقال : إن أبرأتينى 
من صداقك فأ نت طالق . فنا إذا وجدت المفة وقم الطلاق . 


واما ادا کار سد الحلف وهو يكره وقو ع الجزاء عند الشرط فيا 
حالف » ك لو قال: الطلاق بازمي لأفعان ذا 


00 


وأما قول القائل : إنه التزم الطلاق عند الشرط فيازمه :فنا باطل 


ممن اوجه . 


« أحدها » أن الالف بالكةر والإسلام كقول : إن فعل ت كذا فاا 
مودي » أو نصراني . وقول الذمي : : إن فعلت كذا فأنا مسل : هو ازام 
اكفر والإسلام عند الشر ط » ولا بازمه ذلك بالاتفاق ؛ لأنه أ بقصدوقوعه 
عند الشر ط؛ بل قصدالملف به» وهذا ای موجود فى سار أنواع الحلف 


« الثا نی ۾ أنه إذا قال : إں فعلت کذا فی أن اطق اران : م بازمه 
أن طلقا بالاتفاق إذا فعله . 


« الثالث » أن اللنزم لأ عند الشرط إا بازمه شر طين : « أحدها » 
أن يكون الملعزم قر بة ٠‏ « والثانی » أن کون قصده التقرب إلى الله به ٠‏ 
لا ا لف به . فلو ازم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة وال کل 
والشرب ل( بازمه . ولو الزم قربة : كالصلاة» والصيام . والحج : على وجه 
المحلف مما ل يلزمه ؛ بل حزيه كفارة عبن عند الصحابة وجمور السلف “ 
وهو مذهب الشافمي وأحمد ؛ وخر الروايتين عن أبي حنيفة “ وقول 
الحققين من أصعاب مالك . 
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وهنا ا مالف بالطلاق هو الم وقوعه على وجه اليين ؛ وهو يكره 
وقوعه إذا وجد الشرط » كا يكره وقو ع الكفر إذا حلف به ؛ وكا 
ووت ك اا ف ا 

وأماقول القائل : إن هذا حالف بير الله فلا بازمه كفارة ؟ 

« قال » : النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات ؛ ولمذا جعله شر كا؛ 
لأنه عقد المين بغر الله ؛ فن عقد اليين لله فهو أ بلغ من عقدها بالله ؛ ولمذا 
کان النذر أبلغ من اليين ؛ فوجوب السكقارة فا عقد لله أولى من وجوبېا 
فما عقد بالله . والله أعر . 


دسل کے الہ تمای 
» عن الفرف بن الطلاف واللف ( وايضاح الح ف ذلك ؟ 
فأجاب : ا جد لله رب المالمین وال أن لا إله إلا ا > وان دا 


عبده و رسوله ؛ صلى الله عليه وعلى | له وو الصیغ التی بتكام ہا 
الناس فى الطلاف والعتاف والنذر والظهار والحرام » SN‏ أنوع (. 


0۷ 


« النوع الأول » صينة التنجز مشل أن يق ول : امرأنى طالق . 
أو : أنت طالق . أو : فلانة طالق . أو هي مطلقة . ومحو ذلك : فهذا 
بقع به الطلاق » ولا نفع فيه الكفارة جاع السامين . ومن قال : إن 
هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وكذلك إذا قال : عبدي حر . 
e PT E‏ 
ایر آي : فهذہ كلها إبقاعات لمذه المقود بصيغ التنجيز والإطلاق . 


« والنو ع الفانى » أن محلف بذلك فيقول : الطلاق بازمني لأفعان 
کا . او لاقل کا او غات ل شی کید وسدت ای 
زی ھور تممه الان کا ارلا عل کا وغول الل 
عى حرام لأفعلن كذا . أولا أله . أو يقول : علي المج لأفعلن كذا . 
أو لاأفعله ء ومحو ذلك : فهذه صيغ قم > وهو حالف هذه الأمور ؛ 
لاموقع نما . وللعاماء فق هذه الأعان لاائة أقوال . 


« أحدها » أنه إذا حنثازمه ماحلف به . « والتای » لا بلزمه شيء . 
و«الثالث» باز مه كفارة عن . ومن العاماء من فرق بنا للف والطلاق والمتاق 
وغبرها.والقول الثالثأظهر الأقوال ؛ لأن الله تمالى قال  :‏ ( وض اهک 
ايميك ) وقال : ( دل ك كَمرة يك إذَاحلَفْتّم ) وتعن النى صلى اله 
و وغبره من حدبث انی هر رة وعدي ن حاتم وای 


0۸ 


موسی أنه قال : « ومن حلف على عین فرآی غیرها خیرا منہا فيأت النى 
هو خير » وليكفر عن يينه » وجاء هذا المعنى ف الصحيحين من حديث 
أي هر رة TUE‏ ؛ وعبد الرحمن بن سمرة . وهذا يعم جميع امان 
السامين » فن حلف بيمين من أ عان المسامين وحنث أجزأته كفارة عين . 
ومن حلف بأعان الشرك : مشر أن حلف بترة أيه ؛ أوالكمبة » أونعمة 
الاطان › أو حياة الشيخ أو غير ذلك من المغخاوقات : فهذه امین غير 
منعقدة » ولا ڪفارة فبها إذا حنث باتفاق هل الل 


« والنو ع الثالت » من الصيغ : أن علق الطلاق أو العتاق أو النذر 
بشرط ؛ فيقول : إنكان ذا فلي الطلاق . أوال مج . أو فعبيدي 
أحرار . وجو ذلك : فهذا بنظر إلى مقصوده › فان کان مقصوده أن حلاف 
بذلك ليس غرضه وقو ع هذه الأمور - كن لبس غرضه وقوع الطلاق 
إذا وقع الشرطفكه حكم المالف؛ وهو من «باب المين » . وأما إن کان 
مقصوده وقو ع هذه الامور : كن غرضه وقو ع الطلاق عند وقوعالشرط : 
مثل أن قول لامرأًه : إن أبرأتينى م طلاقك فأ نت طالق . فتبرثه . أو يكون 
غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن بطلقما » فيقول : إذا فعلت كذا فأنت طالق ؛ 
مخلاف م ن کانغرضه ان محلف علىما لمنمما ؛ ولو فعلته م یکن له غرض فی 
طلاقا انما تارة بكون طلاقما أ كره إلبه من الشرط » فيكون حالفا . وتارة 
يكون الشرط المكروه أ كرهإليه من طلاقا . فيكون موقعا للطلاق إذا وجد 


0۹ 


ذلك الشرط » فہذا بقع به الطلاق » وڪذلك إن قال : إن شن الله مريضي 
فلي صوم شمر * فشفی › فا نه از مه الصوم . 

فالأصل فى هذا : أن بنظر إلى مراد اكلم ومقصوده » فإن كان غرصه 
أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو مماقة إذا قصد وقوعها عندوقو ع الشرط. 
وإنکان مقصوده أن محلف ما ؛ وهو يكره وقوعبا إذا حنث وإن وقمالشرط 
فھذا حالف مما ؛ لا موقم نما » فیکون قوله من « باب الیین » ؛ لا من « باب 
التطليق » والنذر » فالمالف هو الذى بلتزم ما يره وقوعه عند الخالفة ؛ 
:ان فلت داه ا مودي ار اجان ونا نراق وغب دی 
أحرار » وعلى المشي إلى يبت اله . فهذا ومحوه عين ؛ مخلاف من يقصد وقوع 
الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك بقصد ومختار أزوم ما التزمه» وكلاها 
ملتزم ؛ لكن هذا المالف يكره وقو ع اللازموإن وجد الشرطا ازو م»اإذاقال : 
ِن فعلت ڪذا فانا مو دي أو نصرالي > فإن هذا يكره الكفر ؛ ولو وقم 
الشرط : فهذا حالف . والموقع بقصد وقو ع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط 
المازوم ؛ سوا ء کان الشرط صر ادا له او وشا أو مراد ل : فهذا 
موقم لبس حالف . وكلاها ملتزم ملق ؛ لك هذا ال مالف يكره 
وقوع اللازم . 


والفرق بین هذا وهذا ابت عن اصعاب رسو ل الله صلى الله عليه وسل 
وا کاو الان « وعلىه دل لات والسنه وى مذهت هور العلماء. 


كالشافمى » وأحمد . وغيرها : فى تعليق النذر . قالوا : إذا كان مقصوده النذر 
فتال : لنشن الله مرضي فلي المج . فهو اذر إذا شی الله مر بضه لزمه الج 
E‏ ولاح عليه . وڪذلك قال آصحاب رسول 
انه صلی الله عليه وسل : مثل ان عمر » وان عباس » وعالشة > وام سامة . ) 
وزينب ريببة النبى صلى اه E‏ > وغير واحد من الصحابة فى من قال 
إن فعلت كذا فكل ملوك لي حر . قالوا : بکفر عن يميه . ولا بازمه 
العتق . هذامع أن العتق طاعة وقربة ؛ فالطلاق لابازمه بطر بق الأولى »کا 
قالابن عباس رضى الله عنه : الطلاق عن وطر . والعتق ماابتغي به وجه الله. 
ذڪرء البخاری فى صحيحه . بين ابن عباس أن الطلاق إغا يقم عن غرضه 
أن يوقعه ؛ لا من ,یکره وقوعه . کالمالف به > والمكره عله» وعن عالشة 
رضی اله تعالیعنھا ا نها قالت: کل عون و إنعظمت‌فکفار نما كفارةالیین بالله. 
وهذا بتناول جميع الأعان : من ال ملف بالطلاق > والعتاق » والنذر . وغر 
ذلك . والقول بأن الحالف بالطلاق لايازمه الطلاق مذهت خلق كثير من 
ا واللف ؛ لكن فهم I E AEDT‏ 
ومنهم من بازمه كفارة ,مین : کطاووس › وغيره من السلف واللف . 


والأعان التى بحلف بها الملق اللالة أنواع . 


« أحدها » ٺل عترمه منعقدة : کالملف باس الله تمالی : فھذہ فیھا 
El‏ بالکتاب والسنة والإجماع 
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« المای » ا للف بالخلوقات : کا الف بالكعبة . فهذه لاڪفارة فها 
باتفاقف المسامسل . 


« والقالت » أن بعد المين لله » فيقول : إن فعل ت كذا فلي المج . أو 
مالي صدقة . أو فنسائي طوالق . أو فعبيدي أحرار ؛ و نحو ذلك » فهذه فيها 
الأقوال الثلاة المتقدمة : إما ازوم الحلوف به » وإما الكقارة » وإما لاهذا 
ولاهذا . ولیس ف حکم اله ورسوله إلاعينان : عن من أيمان المسلمين 
ففما الكفارة أو يمان امو امان السامين : فهذه لاشىء فما إذا 
حت . هذه الأبمان إن كانت من أيمان المسامين فما كقارة ؛ وإن م تكن 
من يمان السلمین ) يازم بها شىء . ۰ 


فأما بات مين ازم المحالف ما ماالتزمه > ولاتجزئه فما كفارة : فبذا 
لبس فى دن المسامين ؛ بل هو مخالف للكتاب والسنة . والله تعالى ذ كر فى 
سورة التحرم جج أعان المسامين.وذكر فى السورة التى قبابا حو طلاق المسلمين 
فقال فى سورة التحرح : ( کا لی رر ملاک نی رات یکاہ 
فوج ۵ دورس انه تیل ایمیک اون وخرا لمتكم ) 
وقال فى سورة الطلاق : ( ااال إداطلقت مالسا للدت حصا 
اید واتف را ارک کا شروش ردهن ارخ ےل أدباو 


نال 
ہے کے ر ص ا ر ر کے ا سے رن صر صد سے وا س صو ر 


بفلحشة فة ويلك حدود اوی راو ل ا ری ىلعل الله 


1۲ 


پان اجلهن ۴ 


بن فام کوش مروف |وفارقو شن يمع روفي 


e 


> م رک وص ےر ہے ےک 
واش پدواذو n‏ ا لشهلد ةلله ذ ڌڏڪ مدو عَظ عظ بو نيون 


باه واو ماخر ومن ییآ جع للا ٭ ردقه میٹ اتی وم نوکل عل 


ر 


Ka 


آله فهو سيه الله بلع رود جع لاله کسی ودا  )‏ فو سبحانه 
ین فی هذه السورة حك الطلاق › وبن فى تلك حكر أعان السامين . وعلى 
السلمين أن بعرفوا حدود ماأ نزل الله على رسوله » فير فوا مايدخل فىالطلاق 
ومايدخل ف أعان المسلمين » ومحكوا فى هذا عا حك النه ورسوله » ولايتمدوا 
حدود الله فجعاوا حك أعان السلہين ء وحكر طلاقہم حي أعانيم ؛ فان هذا 
الف لكتاب الله وسنة رسوله . وإن كان قد اشتبه بعض ذلك على كثر 
من علاء المسلمين فقد عرف ذلك غيرم من علاء المسلمين > والذن مبزوا بین 
هذا وهذا من الصحابة والتا بعين ۾ أجل قدرا عند المسلمين ممن اشتبه عابه هذا 
وهذا » وقد قال اله تمالی : ( با الاموا آطیعوا اه وا طیعوا السو لوأل 
الین كفن رع سىء درد وه انه وال سول ن ن ومون ياو واليو يا ردك 


ناويل ) فا نازع فبهامسلمون وجب رده إلى الكتاب والسنة . 


والاعبار - الى موا سح ایا وجلا = انم یدل ل قول من 


1۳ 


فرقوا بین مافرق الله ورسوله پبنه ۰ فان الذین | فر قوا بین‌هذا وهذا اوقم 
هنا اناه + اماي ا هار و اغا اناق مك اال » لاال 
فی ألفاظ الأبان > والاحتبال بطاب إفساد النکاح > والاحتبال بدورالطلاق 
ولاأخال المين » والاحتيال بالتحليل . واله أغى e‏ اذى 


ر 


قال الله فيه :( بأم رمم وال روف وهم عَنال ڪر وَيل لَهمُ الَيَبَتِ 


و i‏ يت وي عَنْهم د روگات ية ) . 
أى يخلصمم من الأآصار والأغلال ؛ ومن الاخول فى مسكرات 


اهل اطل.. والله تعالى أعر . 


فى التفر تى بين النعليق الذى بقصد به الإبقا ع والذى يقصد به المين . 


» فالأول ( أن a‏ مريدا للحزاء عند الشرط > وان کان الشرط 
مكروها له ؛ لكنه إذا وجد الشرط فاه بريد الطلاق ؛ لكون الشرط 
کره لبه من الطلاق ؛ فإنه وإن کان بكره طلاقا » وبكره الشرط ؛ 
لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقما : مثل أن يكون كارها للتزو ج 
بامرأة بى أو فاجرة أو خائنة أو هو لامحتار طلاقها ؛ لكن إذا فعلت هذه 
لانور + حار طاها > فقول أن زت أو سرقت او خت ف نت طاق 
ومراده إذا فعلت ذلك أن طلقا : اما عةوبة لها ؛ u‏ 


1٤ 


عل هذا الال : فهذا موقم لاطلاق عند الصفة ؛ لاحالف : ووقوع الطلاق 
فى مثل هذا هو المأثور عن الصحابة : کان مسعود ؛ وان تمر ؛ وعرن 
التا سين وسار العلاء ؛ وماعلمت أحدا من السلفقال فى مغل هذا : إنهلايقع 
به الطلاق ؛ ولكن ناز ع فى ذلا طائفةمن الشيعة » وطائفة من الظاهرية. 
وهذا لبس حالف ؛ ولا ,دخل فى لفظ المين اللكفرة الواردةف الكتاب 
والسنة : ولکن من‌الناس من مى هذا الفا ٠‏ کا أن منم من يسمى كل 
معلق حالفا ؛ ومن الناس من يسمى كل منجز لاطلاق حالفا . وهذه 
الاصطلاحات الثلاثة لبس لا أصل ف اللغة ؛ ولافى كلام الشارع » ولا 
كلام الصحابة ؛ وإنما سمي ذلك ينا لما بينه وبين المين من القدر المشترك عند 
السمى . وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة . 


وأما التعليق الذى بقصد به المعن فيمكن التعبير عن معناه ا 
بخلاف النو ع الأول قإانه لاإيمكن التعبير عن معناه بصينة القعم . وهذا القسم 
إذا ذ كره بصيغة الجزاء فعا بكون إذا كان كارها للحزاء ؛ وهو أ كره 
اليه من الشرط : فيكون كارها للشرط ؛ وهو للجزاء أ كره» وبلنزم أعظم 
الكروهين عنده ليتنع ه من اد الک وهن فقول : إن فعلت کذا 
رطان ار کی رار ار علي المج . ومحو ذلك . أويقول 
لامر اه د ارات سر فت ۴ خٽت : فا نت طالی بقصد زحرها 


أو تخو رفا باليمين » لاإيقاع الطلاق إذا فعلت؛ لأ نه يكون مر يدا لبا وال 
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فلت ذلك ؛لكون طلاقها أ كره إله من مقاء ا على تلك الال » فو علق 
بذلك لقصدالمجظر والمنم ؛ لا لقصد الإيقاع : فهذا حالف ليس بعوقع . 
وهاهو الا ق الك ات وال > هراق ع اا كقان. 
والناس محلفورن بصيغة القسم > وقدحافو ن لصنة الشرط الى فى معناها ؛ 
إن ءل هذا وهذا سواء باتفاق الماماء . والنه أعل . 


دقال ہگ الہ تما 


والإججاع ٠‏ وتقدم. 


فصل 
« والطلاق توعان » نوع أباحه الله * ووع رة فلق ا اجه أن ظاقا 
کت فن ع فا رای ل ا اها ےو کی 
« طلاق السنة » فإن كانت ممن لاض طلةها أيوقت I E‏ 
قد تبون حملها » فان طلقها بالمحیض › أو فی طہر بعد أن وطمما : کان هذا طلاقا 


عر ما بجماع المسلهمين : وف وقوءه » قو لان ( للعاماء : والأظهر أنه لابقع 


1٦1 


وطلاق‌السنة المباح : إما أنبطلةها طاقة واحدة ويدعها حتىتنقةى المدة فتبين ٠‏ 
أو براجعها ف‌العدة . فإنطلقها ثلا ء أو طلقها الما نة » أوالالفة ذلك الطهر : 
فهذا حرام » وفاعله مبتدع عند أ كثر الملاء :الك » وألى حنيفة › وأحمد فى 
الشمور عنه “ وكذلك إذاطلقها الما نية والثالفة قبل الرجمة أو العقد عند مالك 
وأحمد فى ظاه مذهبه وغيرها ؛ ولكن هل بلزمه واحدة ؟ أو ثلاث ؟ فه 
قولان . قبل : بازمه الثلاث ؛ وهو مذهب الشافمي ؛ والمعروف من مذهت 
اول اھر قل کرم ات رالا 
وقول طاثفة من أصعاب مالك وأنى حنيفة ؛ وهزا القول أظهر ؛ وقد ىت فى 
صح مسل عن اعباس قال : کان الطااق انثلاث على عهد رسو ل الله صلی الله 
عليه وسل ؛ وآ بكر ؛ وصدراً من خلافة عمر : طلاق الثلاث والخدة وف 
ف الإمام u‏ پاسناد جد عن ان عباس : أن ركانة ن عبد بزید طلق امراته 
لاا فی حالس واحد ؛ فقال الني صلى الله عليه وسل : « هى واحدة “ ول ينقل 
أحد عن النى صلى الله عليه وسل سناد ثا بث آنه لزم بالثلاث لمن طلقا جاة 
واحدة ؛ وحديث ركانة الذى بروى فيه أنه طلقها ألبتة ؛ وأن النى صلى الله عليه 
و د سأله ؛ وقأل :« ماأردتإلا وأحرة » ؟ ضعف عند أ عة الحدث: صعفه 
أحمد ؛ والبخاري ؛ وأو عبد . وابن حزم . ان رواته لیسوا موصو فن بالعدل 
والضبط . وبين أحد أن الصحيح فى حديث ركانة أنه طلقها ثاثا وجملها 
واحدة . وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع . والله أعل . 


1Y 


وقال س اپربہرم رع الہ 
إذا حلف الرحل سنا الأعان 1 فالا عان « اه اقسام « 


واا ل نان ان وهو الف اوقت الك 
واملاتكة» وامشايخ » والملوك والأباء ؛ وتر بم » ومحو ذلك فېده عل 
غير منعقدة » ولا كفارةفم| ااا ل هھ س ا فل لعل 
ألو اناف تا اه أو لت ول وا اا دان 


« والثاى » المين بالله نمال ىكقوله : والله لأفعلن . فهذه عون منعقدة فما 
الكفارة إذا حنث فما باتقاق المسلمين. وأعان المسلهين التى ىف معنى الحلف 
بای مقصو د المالف ما تعظم الالق - لا الف الخلوقات ‏ كاخلف 
بالنذرء والحرام والطلاق, والمتاق > كةو له : إن فعلت كذا فم صیام شر 
أو الح إلى بيت اله . أو الحل على حرام لا أفعل كذا او إن فعلت ڪذا 
فكل ماأملک حرام . أو الطلاق لز منى لأفعلن كذا ا اف اوران 


1۸ 


فعلته فنساى طو الق » وعبيدي أحرار » وكل ما أملكه صدقة . ومحو ذلك 
فهذه الأعانللعلاء فما ثلاثة أقوال . قبل إذا حنثازمه ماعلقه وحلف به . وقيل 
لا بلزمه شیء . وقبل: بلزمه کفارة مین . ومهم من قال :املف بالنذر مزه 
اکا رالات ای و الان رمه ات 


وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه 
يدل الكتاب والسنة والاعتبار ul‏ حزئه كفارة مان ف جيم مات 
السلمين »ك قال اله تعالى : ( ذلك كمرة يمي كم إداحلفتّم ) وقال تعالى 
:( ذش یسیم  )‏ وثبت ف المحیح عن النی صلی اله 
عليه وسل آنه قال : « من حاف على مین فرأی غیرها خیراء أت النی هو 
خير » وليكفر عن مينه »اذا قال : الل علي حرام لا أف ل كنا . أو ألطلاق 
باز منى لا أفع ل كذا أو إن فعل تكذا فمل المج . أو مالي صدقة : أجزأه فى 
ذلك كفارة يمين » فإن كفر كفارة الظهار فہو أحسن وكفارة یمین حير 
فما بين العتق » أو إطمام عشرة مسا كين › أو كسومم. وإذا أطعميم أطعم 
كل واحد جراية من المجرايات المعروفة فى بلده : مثل أن بطعم مان أواق» 
أو تسع أواق بالشاي » وبطعم مع ذلك إدامما ؛ کا جرت عادة أهل الشام فى 
إعطاء الجرايات خىزا وإداما . وإذا كفر يمين ) بقع به الطلاق . 
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وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي : مثل أن بنجز الطلاق 
فيطلقما واحدة فى طهر يصما فيه : فمذا يقم به الطااق باتقاق‌العاماء» وكذلك 
إذا علق الطلاق بصفة يقصد إبقاع الطلاق عندها : ممل أنيكون مردا 
الطلاق !ذا فعات أء رامن الأمور . فقول ها : إن فعلته فانت طالق . 
توان بطلقما إذا فعلته : فهذا مطلق بقع به الطلاق عند السلف وجاهير 
الف ؛ مخلاف من قصده أن اها وزجرها بالمين ؛ ولوفعلت ذلك 
النى بسكرهه م جز أن ,طلقا ؛ بل هو مرد لما وإن فعلته ؛ لکنه قصد 
اشن لاعن اف ٠لا‏ را أن قم الطلالاق وإن فعلته : فذا حالف 
لا بقع ھ الطلاق فى أظمر قولي الماماء من السلف واللف ؛ بل جزل 
ڪفارة ٤ي‏ > کا تقدم 


فصل 


والطلاق الذى يقم بلا ربب هو الطلاق الذى أذن الله فيه وأباحه . 
وهو أن ,طلقا فى ااطهر قبل أن بطأها » أو بعد ما بين جملا : 
طلقه وأحدة 


فأما « الطلاق المعرم» مثل أن بطاقا فى الميض » أو بطلقما بعد أت 
بطأها وقبل أن بين جلما : فہذا الطلاق عرم باتفا الاماء . 
وڪذلك إذا طلقا لاا بكلمة ا کات ف طہر واحد : فو 
کرم عند مہو ر العلاء : 


وتنازعوافا بقع ما . فقيل : بقع ما الثلاث . وقيل : لاقع ما 
إلا طلقة واحدة » وهذا هو الأظر النى ندل عليه الكتاب والسنة » کا 
فد خط ى وة وكذلك الطلاق الحرم فى الحيض وبعد الوطء : هل 
بلزم ؟ فيه قولان للعلاء > والأظهر أنه لا ازم , کا لا يازم اللكاح 
الحرم : الیم الحرم . وقد ثبت فى الصحيیح عن ان عباس قال ۰ کان 
الطلاق على عېد رسول الله صلی الله ليه وسل وای کر وتر ا وو 
خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة . وت أبضافى »سند أحد : أن ركانة 
ان عبد زد طلق امرا ته ثلا فی مجلس واحد » فقال انی صلى الله عليه وسل : 
« هي واحدة » و( ثبت عن النې صلی الله عليه وسل خلاف هذه السنة » 
بل ما خالا إما أنه ضعبف ؛ بل مرجوح . وإما أنه صصح لا دل على 
خلاف ذلك » كا قد سط ذلك فی موضعه . والله أعل 
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الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى » وطلاق بدعه حر مه ا . فطلاف 


ال ار طق غ وعدا رت اف قا عا دار عة 
حاملا قد ہین جملا . 


فان طلقہا وهی حائض » أو وطا وطاتما بعد الوطء قبل ان بتہین حملا 
فهذا «طلاق عر م» بالىكتابوالسنة ولجماع المسامين. وتنازع العاماء: هليلزم! 
أو لايلزم ؟ على « قولين » . والأظر أنه لا لزم . ون طلقہا لاتا 
بکلمةء أو بکاہات فی طپر واحد قبل أن رراجمما مثل أن قول : انت طالق 
وا ت عا ا او احا تاحطان 
وحو دلك من لکلام : فذا حرام عند جور العلاء ٠ن‌السلف‏ واللف »وهو 
مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه . وكذلك لو طلةما ثاثا قبل 
أن تنقضي عدا : فهو أبضا حرام عند الأ كثربن » وهو مذهب مالك وأحمد 
فی ظاهر مذهبه . 

els a ON le Ler 
أو زوجما بعقد جديد بعد المدة » فحينذ له أن طلقا الثا ية‎ ٠ فى العدة‎ 
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وك ذلك الالمة ‏ فإذا طلقا العالفة کا أصر الله ورسوله حرمت عليه حتى 
تتکح زوجا غیره . 


وأما أو طلقا « اثلاث » طلاقا رما » مشلأن بقول: ما أ نت طالق اد ثا 

جملة واحدة: فمذا فيه قو لان لله لاء « أحدها » بلزءه الثلاث. و«الثالى » لابلزمه 
إلا طلقة واحدة»ء وله ار ف العدة o‏ بعقد حدبد يعد العدة . وهذا 
قول كثيرمن‌السلف والللف. وهو قول‌طائفة من أصعاب مالكو أي حنفة وأحمد 
ابن حنبل؛وهذا أظہر القولين ؛ لدلائل كثيرة : ما ما يتف الصحيح عن أن 
عباس قال: کان الطادق اثلاث على عېد رسو ل الله صلی‌الله عليه وسل وی بکر 
وصدرا من خلافة مر والحدة . ومما ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيدعن 
ابن عباس : أن رکا بن عبد بزید طاق امرأته لاا فی مجلس واحد» وجاء إلى 
انی صلی انه عليه وسل فقال : « !نا هى واحدة وردها عليه » وهذاالديث 
فد هة جد ن جل وود وف جد وأبو عبید وابن حزم‌وغیره ماروي 
« انه طلقا ألبتة » وقد استحلفه«ما ا إلا وأحدة؟» فإن رواة هذا اهيل 
لا يعرف حفظيم وعد لمم ؟ ورواة الأول معروفون بذلك . ول ينقل أحد عن 
انی صلی انه عليه وسل ول ان ارا وا 

فلز مه اثلاث ؛ بل روي فی ذلكأحادیث کلہا کذب‌باتفاق أهل لمل ؛ولكن 
جاء فى أحاديث صصيحة : « أن فلاا طلق اصرأنه ملاتا » . أى لاا متفر قة. 
وجاء « أن الملاعن طلق لاتا » وتلك اصرأة لاسبيل له إلى رجعنها؛ بل هي 


۳ 


حرمة عليه سواء طلقا أو م بطلقہا »کا لو طلق الاسر ام أنه ذا ارتدت لاا 
وكا لوأساست امأة الهودى فطلا لاا ؛ أو أسل زوج المش ركه فطلقبا ثلدها. 
واا الطلاق الشرعى أن بطلق من علك أن بر جما و بزوجا بعقد جدد 
وان ا 


صل 

إذا حاف الرجل بالحرام فقال : الحرام بازهنى لا أفم ل كذا . أو ا لجل عل 
حرام لا أفعل كذا . أو ما أحل الله على حرام إن فمل ت كنذا . وما محل 
السلمين حرم على إن فعلت كذا. أو حو ذلك » وله زوجة : فى هذه المسثلة 
راع مشمور بين السلف والملف : ولكن القول الراجح أن هذه ين من 
الأعان لا بازمه ا طلاق , ولو قصد دلك الجلف بالطلاق . وهذا مذهت 
الإمام أحمد الور عنه حتى لو قال : أ نت على حرام ونوی به الطلاف ¿ 
بقہ EO‏ عل کظېر أ دة لاف فان 
هذا لا يقم به الطلاق عند عامة العلاء “ وفى ذلك أتزل ال القران ؛ فام 
انوا عدون الظبار طلاقا ء والإيلاء طلاقا فرفع اله ذل ك کله » وحمل 
ف الظمار الكفارة الكبرى ٠‏ وجمل الإلاء عينا تربص فما الرجل أربعة 
أشهر : فإما أن عسك مروف ؛ أو يسرح بلحسان. كذلك قا ل کشر مرن 
الساف والاف : إن إذا كان من وجا فحرم اصرأته أو حرم الحلال مطلقا كان 
مظاھرا » وھذا مذھت أحمد وإذا حاف بالظاروا ل حرام لايفملشيثا وحنث 


V٤ 


فى عينه أجزأته اللكفارة فى مذهبه ؛ لكن قل إن الواجب كفارة ظهار 
اا أو أوقم.وهو المنقول عن أحد . وقيل : بل إن حاف به أجزاه 
كفارة ین . وإِن أوقعه زمه كفارة ظہار . وهذا أقوى واقس ی أصول 
أحد وغيره . فالمالف بالمرام محزبه ڪفارة مين » كا محزئ ال مالف بالنذر 
إذا قال : إن فما تكذا فعلى المج . أو مالي صدقة كذلك إذا حاف بالق 
محزئه كفارة عند أ كر السلف من الصحابة والتابمين ؛ وكذلك الملف.. 
بالطلاق زئ فه أيضا كفارة عين كا أقتى به | جماعة | من‌السافوالحلف» 
والثا بت عن الصحابة لامخالف ذلك ؛ بل معناه بوافقه . فكل ین بحلف ہا 
ااسلمون فی اعام ففيها كفارة عين »كا دل عليه الكتاب والىنة . وأما 
إذاكان مقصود الرجل أن بطلق أو أن تق أو أن بظاه : فمذا زمه 
ماأوقعه»سو اء کان ما ارا ول هار غین . والله سبحا نه أعر. 


سل رک الد تما 


ممن طلق فى الميض والنفاس : هل بقع عليه الطلاق ام لا ؟ 


فأجاب : أما قوله ما. أ نت طالق لاا وهى حائض فعى مبنبة على أصلين 
« أحدها » أن الطلاق فى الميض عرم بالكتاب والسنة والإجاع ؛ فإنه 


V0 


لايم ق تحر عه تراع » وهو طلاق بدعة . وأما « طااق السنة » أن بطلةما 
فی طهر لا عسما فيه “ أو بطلقہا حاملا قد استبان حملا ؛ فإن طلقها ايض ؛ 
او بعد ما وطتا وقبل أن يستبين جلما له : فهو طلاق بدعة . ک) قال تمالى : 
( ماما آلت ىلد اطلقتم لاء َطلَموهىَلِعدَته ك وحص ليده ). وف 
الصحاح والسان والمسانید : أنابن عمر طلق اما ته وھی حائض › فذ کر تمر 
ذلك ارسول اله صلی اله علیه وسل فقال : «مرہ فلیراجمہا حتی محیض ثم تطهر 
ثم محیض شم تطھںء تم إن شاء امسکہاء وإِن شاء طلقہا قبل أن رسہاء فتلك 
العدة التى أعم الله أن بطلق فما النساء » . 


و » إلطلقات الألاث ( وفىه قو لان » أحدها (( ج ا 
عند أ كثر العاماء من الصحابة والتابمين ومن بعده » وهذا مذهب مالك 
وأفى حنبفة وأحمد فى إحدى الروابتين عنه والتارءا كر اصخاة: وقال 


أحمد : نديرت القر ان فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجمی - بمنى طلاق 
الدخول ما س غير قوله : ( کان ماتيا منبعدحیتنکح 


روجاغدره ) وعلى هذا القول : فهل له أن بطلقها الا نبة وال لثة قبل الرحعة 
أن هری الطادق على اة أطهار فرطاقها فی کل طهر طاقة ؟ فه « قولان » 
ہما رواتتان عن اد » إحداهما » لە ذلك › وهو قول طا فة من اللف 


E EET‏ . « وألا دة » لس له ذلك وهو قول ڪر السلف 


4 


وهو مڏذھتب مالك وأصح الروا تن عن ا الى اختارها Po‏ أصحا به 
کی بکر عبد العزيز › والقاضی أ على وأصحاه : 


« والقول الفانى » آن جمم الثلاث ليس بمحرم ؛ بل هو ترك الأفضل 
وهو مذهب الشافمى » والرواية الأخرى عن امد : اختارها المرقي . 
واحتحوا بأن فاطمة بنت قسس طلقها زوجها أو حفص بن المغيرة لاا > وان 
امأة رفاعة طلقها زوجها ثلاتًا » وبأن الملاعن طلق اصرأته لاا » وليتكر 
النى صلى الله عليه وسل ذلك . 

واعاب الا كرون بان حدبث فاطبة وار اة رفاعة انا طلقها لوا 
متفرقات»هكذا ثمتف‌الصحيح أن الثالفة ١‏ خر ثلاث تطليقات؛ ) بطلق لاا 
لا هذا ولاهذا محتمعات . وقول الصحابى : طلق لاا . بتناول ما إذا 
طلقها لاا متفرقات . بأن بطلقها م براجمها » ثم بطلقها ثم يراجمها ؛ 
م بطلقها . وهذا طلاقسني واقع إاتفاق الا مة . وهو المشهور على عهد 
رسو ل الله صلل الله عليه وسل فی ممنى الطلاق ثلا . وأما جمع الثلاث 
بكلمة فهذاكانمنكراً عندم » إا بقع قليلا؛ فلا جوز حمل اللفظ المطلق على 
القلل اشكر دون الكثر الحی > ولا جوز آن قال : طاق عتمعات 
لاهذاولا هذا ؛ بل هذا قول بلادلل ؛ بل هو مخلاف الدلل . 


تحرم مها الرأة أعظم ءا حرم بالطلقة المالة > فكان مو كداً لموجب اللمان 
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والتزاع | غا هو فی طلاق من عکنه امسا کا ؛ لاسما والني صلى الله عله 
وسل قد فرق نها » فإن كان ذلك قبل الثلاث ) قم ہا ثلاث ولا غیرها 
وإن كان بمدها دل على بقاء التكاح . والمعروف أله فرق ينها بعد أن طلقها 
لاا » فدل ذلك على أن الثلاث أ .بقع ما . إذلو وقعت لكانت قدحرمت 
علبه حتی تن کح زوجا غیره » وامتنم حینذ أن ,فرق الني صلی الله عله وسل 
ينها ؛ لأنها صارا أجنسين » ولكن غاية ما عكن أن يقال : حرمها عليه 
محر عا مؤبداً . فقال : فکان نبغي أن محرمما عليه لا فرق پبنها ؛ فلا 
فرق يبنها دل على بقاء الكاح » وأن الثلاث م تقعم جميما ؛ خارف ما إذا 
قىل e‏ فه حنثذ آن فرق بها . وقول 
سہل بن سءد al le‏ الله صلی الله و 
دلبل على آنه احتاحج إلى إتقاذ النى صل اله علږه وسل > واختصاص الملاعن 
ذلك » ولو کان »ن شرعه أنہا حرم بالثلاث م يكن للملاعن اختصاص 
ولا حتاج إلى إنفاذ . فدل على أنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن حرم 
a‏ انی صلی الله عليه وسل مقصوده ؛ بل زاده ؛ فإن بحرم اللعان 
أبلغم من حرم الطلاق؛ إذ حرم اللمان لايزول وإن كحت زوجا غيره » 
وهو مو بد فى أحد قولي العاماء لا زول بالتوبة . 


واستدل الا ثرون بأن القر ان المظم يد ل على أن آن اله | یح إلاالطلاق 


ر 


الرجمي ( وإلااطلاق لاءدة ک ف قو له تعالی : ( ی اھا لاطا سالا 


۷۸ 


م ی کر 
a .‏ 


ہے 


هلدې حصو اة ) إلى قوله : ( لاتذرىلعل اله بحت بعد 
ذلك اما * دابا جلهن امي وهن بمعروفي قارفو هن يمعروفي ) وهذا اغا 
یکون فی الرجمی. وقوله: ( ملَْموهُیَلِودّتېرک ) مدل على أ نه لا جوز إرداف 
الطلاق لاطلاق حت تقض العدة ا براحعا ؛ انه إا باح الطلاقی للعدة .أي 
لاستقبال المدة ‏ فى طلقما الا نية والثالعة قبل الرجعة بنت على المدة ول 
ا ان اھر ای :> کن ده وی د کن ی 
وابن حزم فقد ینا فساده فی موصعم أ خر ؛ فإن هذا قول ضيف : لام 
کانوا فی اول الإسلام ذا اراد الرجل إضرار اسر أته طلقہا حتى إذا شارفت 
اتقضاء المدة راجمها ثم طلقا ليعليل حبسا » فلو کان إذا ) يراجما نستأ نف 
العدة م يكن حاجة إلى أن راجما » واله تمالى قصره على الطلاق الثلاث دف 
فمذا الضرر» كا جاءت بذلك الآثار » ودل على أن هكان مستقرا عند الله 
أن المدة لا نستا نف بدون رجمة » سواء كان ذلك لأن الطلاق لايقع قبل 
ا ان قم ولايستأنف له المدة ؟ وابن حزم إعا أ وجب استثناف العدة 
بأن يكون الطلاق لاستقبال المدة › فلابكون طلا ق إلا تعقبهعدة؛ إذا كان 
بعد الدخول “كا دل علبه القر ار » فلز مه على ذلك هذا القو ل الفاسد. وأما 
من أأخذ عقتضى القر ات ومادلت عليه الآثار فإنه بقول: إن الطلاق الذى 
شرعه الله هو ماتعقبه العدة » وما كان صاحبه خيرافما بين الإمساك ععروف 
والترح بإحسان » وهذا متف ف إيقاع الثلاث فى العدة قىل الرحعة ء فلا 


4 


SE‏ و ( فإذابشاجلهن 
فام كوه مروف آوفارفوه ن يمعروفي ) نره بن الرحعة وین أن دعا 
ى العدة فير حها بإحسان » فإذا طلقا ثا نبة قبل انقضاء المدة ‏ يعسك 


عەروف ول Er‏ بإحسان : 


وقد قال على : SETA‏ 
بانفسھ نله فو ولا حل هی ان يخم مالیا ارام ھن ن ومن ادولوم 
ال خر ويم ورهن في ذلك ) فہذا بقتضي أن هذا حال كل مطلقة » فل 
بشع | إلا هذا الطلاق »ثم قال:( ايعان ) أى هذا الطلاق المذ ۴ 
(عَرتانِ). وإذا قیل : سبح مر لیل أو ثلاث‌مرات ا بقول‌سبحان ال 
مر تین ؛ بل لابد أن نطق بالتسدبح مرة بعد مرة. فكذلك لابقال : طلق 
مر تن إلا إذا طلق »رة بعد مرة» فإذا قال : أ نت طالق ثانا ومر تين: م حزن 

ر ی وان جار ان قال طن لات اطاقات او 
طلقتین ؛ ثم قال بعد ذلك : ( کان طلقھا ھک للم بعد خی کح دوجاعیرة ) 
فهذه الطلقة الثالثة ل يشر عا اله إلا بعد الطلاق الرجمى مر تين 


رر ی سے چ 2 ق ر ام عو ل 2 


وقد قال اه ا : ( ولداطلق النساء فض أجلهن فلا تعضلوهن 
E‏ أرَوْجَهنٌ ) الاه وها اع رنف دون الثلاث . وهو يعم کل 
طلاف فل أن جع اثلاث لىس عشروع 1 ودلائل حرم الثلاث 


كثرة قوبة : من الكتاب والسنة ؛ والانار» والاعتبار »کا هو مسوط 
فی موضعه . 

وسبب ذلك أن « الأصل فى الطلاق المطر » وإغا يح منه قدر المحاحة 
کا ثبت فی الصحیح عن جابر عن الني صلى الله عليه وسل: « ا ای دقفت 
عرشه على البحر › وبہعث سراباه رمم اه ماز أعظبم فتة » فأ 
الشيطان فبقول : ما زلت به حتى فلل كذا ؛ حتى رأتيه الشيطان فبقول : 
0 
وبلىزمه » وقد قال تعالی فی ذم السحر : ( فَيتَعلمون منه امايق رفوت بد 
نالم وروبه ) وف السنن عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الختلعمات 
والمتتزعات هن المنافقات » وف ‌السان أيضا عن انی صلی‌اقه علیه وسل آنه قال : 
« عا امرأة ا لت زوجم الطلاق من غير مابس رام عام ا راتحة المحنة » 
ولهذا يبح إلاثلاث رات » وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتىتنكح زوجا 
غیره , و إذا کان اغا أ بي للحاجة > فالماجة تندفم بواحدة ٠‏ فا زاد فهو باق 
على المظر . 

« الأصل الثاني » أنالطلاق الحرم النىبسمى « طلاق البدعة » إذاأوقعه 
الإنسان هل بقع » أم لا ؟ فيه تراع بين‌السلف والملف . والا كرون بقولون 
بوقوعه مع القول تتحريه . وقال اخرون : لابقع . مثل طاووس ؛ وعكرمة » 
وخلاس » وعمر » ومد ن إسحاق » وححاح ن أرطاة وأهل الظاهر 


A١ 


ارد و ا ضا هو ا صاب أنى حنيفة ومالك وأحمد »› وروى عن 
ای جمفر الباقر » وجعفر بن د الصادق ؛ وغيرها من هل اليبت » وهو قول 
أهل الظاه :داود وأصابه ؛ لكن منهم من لايقول بتحر اثلاث . ومن 
ا أنى حنيفة ومالك وأحد من عرف أنه لاقم محوع الثلاث إذا أوقعما 
بل بقع منماواحدة؛ و یعرف قولەىطلاقالماض؛ ولکن وقوع الطلاف 

a aa. الكلام والشيمة‎ E TIS 
إذا و جملة رقع به شی: أصلا؛ لكن هذا قول مبتدع لاإيعرف لقاثله‎ 
سلف من الصحابة والتا بمين لمم بإحسان » وطواثف من أهل الكلام والشيعة ؛‎ 
لكن ان حزم من‌الظاهرية لاإبقول بتحر م جمع الثلاث ؛ لذا وقما > وجمېورم‎ 
عل تحر عباء ونه لابقع إلا واحدة . ومهم من عرف قوله فى الثلات ول برف‎ 
قوله فى الطلاق فى الحيض » كن بنقل عنه من أصحاب أإى حنيفة ومالك . وابن‎ 
مر روي عنه م وجهینأً نه لاقم . وروي عنه من وجوه ری شر واثیت:‎ 


انه بيقع . وروی ذلك عن زيد . 


وأما « جع الثلاث » فأقوالالصحابة فما كثرة مشمورة : روي الوقوع 
فا عن تمر » وعثان » وعلي » وین مسمود» واین عباس » وابن مر » وأی 
ھر رہ e‏ . وروي عدم الوقوع فا ع اک 
وعن مر صدرا من خلافته » وعں على بن ای ‌طالب » وابنمسعود » وابنءباس 


أا وغ ال ولغن ی عر رضي الله نهم اجمين . 


A۲ 


قال أوجعفر امد بن د بن مغیث فی کتا به الذی ماه « امقنع فصول 
الوثاثق . ويبان ماف ذلك من الدقاتى » : وطلاق البدعة أنيطلقا ثلاثا فى كلة 
واحدة » فإن فمل أزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العم بعد إ جاعم على أ نه مطلق 
ک باز مهمن‌الطلاق ؟ فقال عل بن طالب وان مسعودرضی الله تمالی‌عنها : باز مه 
طلقة واحدة » وكذا قال ان عباس رضى اله عنها ؟ وذلك لأنقوله : « ثاثا » 
لاممنىل؛ لا نە بطل ق ثلات م ات؛لأه ذا کان عبرا عمامضی فقو ل: طلق ت ثلاث 
مات › خبر عن لاٹ طلقات أ تت منه فی دة أفعال کانت منه › فذلكيصح 
ولو طلقا ءرة واحدة فقال : طلقتما ثلاث ءرات لكان كاذبا » وكذلك لو حلف 
لله لاا ردد الحلف كانت اة أعان وأّما لو حلف بالله فقال : أحلف بال 
ثلاثا يكن حلف إلا عينا واحدة » والطلاق مثله . قال : ومثل ذلك قال الزبير 
ان‌العوام > وعبد الرحمن ن عوف . رونا ذلك کله عن اسن وصاح بعنی الإمام 
دن وضاح اذى بأخذ عن‌طبقة أحمد بن حنبل وان أبى شببة وحى بن معين 
وسحنون ن سعید وطبقتهم.قال : وبه قال من شيوخ قرطبة ان زنباع شيخ 
هدى » ور ن عبد السام المحسيي فقیه عصره » وان قي بن خلد » وأصبغ 
ابن المباب » وجماعة سوا من فقماء قرطبة ء وذ كر هذا عن إضعة عشر فقما 
من فقهاء طلبطلة المتعبدين على مذهب مالك بن انس . 


) قلت : وقد ذ كره التامسافى رواية عن مالك › وهو قول مد بن مقااتل 


الرازی من ا الخنفة ( کا عن المازني وغەره ( وود فر هذا روايه عن 


AY 


مالك » وكان رفتى بذلك أحيانا الشيخ أو البركات ان تة » وهو وغيره 
بمحتحون بادیث‌الذی رواه ف حه وأوداود وغير ھا عن‌طاووس » عن 
ان عباس أنه قال : کان الطلاق على عد رسو ل الله صلى الله عليه وسلړوآی بکر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر ن‌الحطاب إنالناس 
قد استعجاوا ارا كان لمم » ف أناة » فلو أمضيناه علهم » فأمضاه علمم . وق 
رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك! أل يكن ‌طلاقالثلاث 
غ صلىالتەعليە وسل وأفى بكر واحدة؟ قال:قدكان ذلك.فاما کان 
فی عهد تمر انبم الاس فى الطلاق فأمضاه علمم وأجازه . 


والدينردوا هذا المحديث تأولوه بتأوبلات ضيفة » وكذلك كل حديث 
فيه : أن الني صلى الله عليه وسر لزم اللات ااا وا اا 
رمنه أوقعہا جملة فأازمه بدلك : مثل حدیث بروی عن علي » واخر عن عبأدة ن 
اقام + وا عن الحسن عن ان عمر وغبر ذلك » فها أحادلت 
ضعيفة باتفاق آهل المل با حديث EY‏ ويعرف آهل الع نقد 
الحديث أا موضوعة › کا هو مبسوط ف موضعه. 


وأقوى ماردوه به er‏ قالوا : ىت عن ان عباس من غير وجه أنه آفتی 
بازوم اثلاث ٠‏ 


A 


وجواب المستدلين أن اين عباس روي عنه من طريق عكرمة أيض) أنه 
کان محعلها واحدة ؛ وت عن عکرمة عن ابن عباس ماوافق حديث طاووس 
برفوعا إلى الي صلی الله علیه وسا وموقوفا علی این عباس ؛ ول یثبت خلاف 
ذلك عن الني صلى ا عايه وسل ؛ فالمرفوع « أن ركانة طلق اءرآته ثاثا ؛ 
فردها عليه الني صلى الله عليه وسل » قالالإمام اجر .ن‌حنبل فی مسنده : حدلنا 
سعد ن إبراهم ؛ حدانا أي ؛ عن ابن إسحاق › حدثى داود بن المحصين » 
عن عكرمة مولى ابن عباس ۽ قال:طلتقركانة بن عبد بزيد خو بي المطلب امر أنه 
لاا فی مجلس واحد ؛ غزن علا حز نا شدیداً قال : فسأله رسول اله صل الل 
عليه وسل . « کین طلتتې NT e‏ 
قال : نعم . قال . « فاا تلك واحدة فارجمها إن شنت » قال . فراجمها : 
وکان ابن عبا باس يقول : إعا الطلاق عند كل طبر . 


قلت وهذا الحدیث قال فيه ان إسحاق حری داود؛ وداود من شوخ 
مالك ورجال البخارى ؛ وان إسحاق إذا قال . حدلنى . فهو ثقة عند أهل 
المحدیث . وهنا سناد جږد؛ وله شاهد من وجه اخر رواه ابو داود فی الستن ؛ 
ول يذ كر أبوداود هذا الطريق المير ؛ فلذلك ظن أنتطلبقة واحدة بائنا صح ؛ 
ولس الأمر کا قاله ؛ بل الإمام أحد رجح هذه الرواية على تلك ؛ وهو کا 
قال أحمد . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى موضع أخر . 


Ao 


وهذا الروى عن أن عباس فی حدیث رکال من وجېین > وهوروايه 
عكرمة عن ان عباس من وجېين عن عكرمة» وهو تمن رواية عبدالله 
ابن عل بن بريد بن رکانة ولاف بن تین o‏ طلقا ألمتة < و( أن انى 
صلی الله عليه وسل استحافه > فقال : ماأردت إلا واحدة ؟ » فإن هؤلاء 
باشل اا ارال واماد وجح تاچ م ا 
وأوعة وان حزم وغيره . وقال آحمد بن حنبل : حدسث ر کان فی 
ألبتة لس شىء . وقال أيضا : حديت ركانة لابثبت أنه طلق اصرأنه ألبتة 
لان ان اسحق روه عن داود ن الحصين » عنعكرمة › عن ابن عباس « ان 
ركا نة طلق اما تاا و هل المدينة لسمو ن « لاا »آلبتة . فقداستدل أحمد 
على بطلان حديث ألبتة بهذا الحديث الأخر النى فيه أنه طلقا لاتا »> وين 
أن أهل المدينة يون من طلق لاا طلق ألبتة » وهذا يدل على ثبوت 
الحدیث عنده › وقد ينه غیره من الفاظ » وهذاالإسناد وهو قول ان 
إسحق : حدانى داود بن المحصين »> عن عكرمة » عن ان عباس : هو 
إسناد ابت عن أحد وغيره من الماماء . ومهذا الإسناد روى : « أن الى صلى 
الله عليه وسل رد ابنته زينب على زوجما بالنكاح الأول » و حح ذلك أحمد 
وغيره من الملهاء . وان إسحق إذا قال : حداى . خدرثه حي عند آهل الحديث 
إا بخاف عليه التدلیس إذا عنعن » وقد روی أو داود فی سننه هذا عن ان 
عباس من وجه | خر » وکلاها وافق حدیث طاووس عنه » واحم د کان بعارض 
حدیث طاووس بحدیث فاطمة بنت قبس : ان زوجہا طلقا لاا » ونحوه . 


A۸٦ 


و کان أحد رى جم الثلاث جائزا “ ”م رجع أحد عن ذلك › وقال 
تدبرت القرا ن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجمي . أو كا قال . واستقر 
مذهبه على ذلك » وعليه جمپور أصحابه › وتبین من حدیث فاطمةآہا كانت 
مطلقة لالا متفرقات ؛ لا حموعة , وقد ثبت عنده حدرشان عن النى صلى الله 
عليه وسل : أن من جع لاتا ) پازمه إلا واحدء . ولس عن النى صلى الله 
عليه وسل ماخالف ذلك »۽ بل القرا ن وافق ذلك » والنمي عنده بقتضى 
الفساد . فہذه النصوص والاضول الها ته عنه تقتض من هة ا ي لابلزمه 
الأواة وغر عن اقر ل وت ر 6 وغوه 06 ارلا اقا الك 
عنده من جواز جمع الثلاث ؛ فكان ذلك يدل على النسخ ail ٤‏ رجع عن 
العارضة » وين له فاد هذا المعارض . وآن چم اللاث لا جوز : فوجب 
ع اا اال السو ص الال عن لار وى م خد ت طارویی فت 
ان عباس بخلافه ؛ وهذا عامه فی إحدی الروایتین عنه ؛ ولکن‌ظاهی مذهبه 
النى عاه أصحاءه أنذلك لاقدح فی العمل بالحدث > لاسما وقدبین ان‌عباس 
عذر عمر بن الحطاب رضی اله عنه فی الوزام بالثلاث . وان عباس عذره هو 
العذر الذي ذ كره عن عمر رضى اللهعنه» وهو أن الناس لا تتا بعوا فما حرم الله 
عليهم استحقو | المقو بة على ذلك فعوقبوا بلزومه ؛ بخلاف ما كا نوا عليه قبل 
ذلك بانیم م يكو نوا کن من فعل الحرم : 


AY 


وھذا کا آنہم لا ا کٹروا شرب افر واستخفوا بحدھا کان عر یضرب 
فما عا نين » ونی فما » ومحلق الرأس ٤‏ ول يكن ذلك على عد انی صلی‌اله 
عليه وسل ء وكا قاتل علي بعض أهل القبلة وم يكن ذلك على عبد النى صلى الله 
عله و بین الزوجین هو | کا نوا پعاقبون به أحيانا : إمامم بقاء 
انکاح » وما بدو نه . فالنې صلی الله عليه وسل فرق بین الثلاثة الذن خلفوا 
وبين نسائہم حتی تاب الله علهم من غير طلاق » والمطلق لاا حرمت عليه 
اعرأته حتى تكح زوجا غيره عقو بة له أمتنع عن الطلاق » وعمر بن الحطاب 
ومن وافقه كا لك وأ جمد ف إحدى الروايتين حرموا المنكوحة ف المدة على 
الا كح أبدا؛ لأنه استعجلما أ حله الله فمو قب بثقيض قصده»وا لكان لما عند 
أ كثر السلف أن يفرقا يينهعا بلا عوض إذا رأيا الزوج ظا لا معتديا ؛ ما فى ذلك 
ا ودفع الضرر عن الزوجة ؛ ودلعى ذلك الكتابوالسنة 
والآثار » وهو قول مالك وأحد القو لين فى مذهب الشافبيوأحمد » وإلزامعمر 
اثلاث لا أ كثروا منه : إما أن بكون راه عقو بة تستعمل وقتالماجة ؛ واما 
أن بكون راه شرع لازما ؛ لاعتقاده أن الرخصة كانت لا كان السامورت 
لابو قعو نه الا قلیلا : 


لأن إفراد المج إسفرة والعمرة إسفرة كان أفضل من الفتع ؟ أو كان قد نھی 
عن الفسح ؛ لاعتقاده أنه كان خصو صا بالصحابة ؟ وعلى التقدبر ن فالصحا بةقد 


AA 


ازعوه فى ذلك » وخالفه کثير من اعم من هل ااشورى وغير ۾ : فى المتعة 
وفى الإازام بالثلاث . وإذا تنازعوا فی شيء وجب ردما تنازعوا فيه إلىاله 
والرسو ل »كاأن ع ركان رى أن المبتونةلانفقة لها ولاسكنىءو نازعهفى ذل ككشر 
من الصحابة » وأ كر الملاء على قوم . وكان هووابن مسمود بريان أن ا جنب 
لايتيمم وخالفه‌اعمار وأ بوموسی‌وابن عباس وغیرم من‌الصحا بة » وأطبق الملا 
على قول هؤلاء ؛ لما كان معهم الكتاب والسنة . واالكلام على هذا كثير 
مبسوط فی موضع ‏ خر.وامقصودهنا التنبيه على ما أخذ الناس به . 


والذين لا برون الطلاق الحرم لا زما يقولون : هذا هو الأصل الذي عليه 
أنمة الفقماء : كالك » والشافى وأحد > وغیرھ وه ان اقافات 
المقود المعرمة لاقم لا زمة : كالبيع الحرم > والتكاح الحرم » والكتابة 
امعرمة » ولهذا أبطلوا نكاح الشغار » واتكاح الحلل » وأ بطل مالك وأحمد 
ابيع اوم اجممة عند النداء ؛ وهذا بخلاف الظهار الحرم » إإن ذلك نفسه 
عرم ؛ كا حرم القذف » وشادة الزور . والمين النموس » وسائر الأقوال 
تى هي فى نفسمأ حرمة : فهذا لا عن أن ينق إلى صحيح وغير صحيح ؛ 
بل صاحما يستحق العقوبة بكل حال » فعوقب المظاهر بالىكفارة “ ول 
محصل ماقصده به من الطلاق ؛ فام كا نوا بقصدون ه الطلاق وهو موجب 
لفظه ؛ فأبطل الشارع ذلك لأنه قول عرم ؛ وأوجب فيه الكفارة . 
اما الطلاق جنسه مشرو ع : کالکاح والييع ؛ فهو محل تارةء و حرم تارة 


۸۹ 


بقتضى فساد المنهى عنه » ولا كان أهل الجاهاية بطلقون بالظهار فا بطلالشارع 
ذلك ؛ لأنه قول حرم : كان مقتضى ذلك أن كل قول حرم لاقع به الطلاق 
وإلا فهمكانوا بقصدون الطلاق بلفظ الظهار ؛ كلفظ المرام . وهذا قياس 
ا اة 1 مالك ¢ والشافعی ¢ وأحمد 1 


واكن الذسن خالفوا قباس أصومم ف الطلاق خالفوه لما باتهم من‌الانار. 
فاما ست عند عن ان عمر أنه اعتد تلك التطايقة التى طلق اصرأته وھی 
م آعم بقصته > فاتبعوه فى ذلك . ومرن ازعهم قول : 
اال ان غ وترو روون جاوز غا و ا لار 
عا رووه ؛ لاعارأوهوفهموە. وقد برك جور الع لاء قول ان عمر الذى فسر نه 
وله : « فاقدرواله » ورك مالك وأو حنيفة وغيرها تفسيره لحديث 
« البیعين باظيار » مع ار قا هى اهر ال .وول جور ا 
تفسيره لقوله : ( كَأْأرتك شِع ). وقوله ترلت هذه الأية فى كذا. 
وكذلك إذا خالف الراوي ما رواه n‏ 
EIT‏ سح الأمة طلاقا ؛ مع اه روی حدیث بررة “ اا 
صلی الله عليه وسل خرها ا ببعت وعتقت › فان الاعتبار عا رووه » 


لا ماراوه وقهموه 4 


ع 
۰ 


ولا ثبت عند عن أعة الصحابة نهم ألزموا بالثلاث المجموعة قالوا : 
لايلزمون بدلك إلا وذلك مقتضى الشر ع ؛ واعتقد طاثفة أزوم هذا الطلاق 
وأن ذلك إجاع ؛ لكونهم م يعاموا خلافا ابا ؛ لاسا وصار القول بذلك 
معروفا عن الشيعة الذن ) ينفردوا عن أهل السنة محق . ٠‏ 


قال المستداون : هوؤلاء الذن م بعض الشيعة وطاثفة من هل الكلام 
بقولون جامع الثلاث لا بقع به شىء : هذا القول لا يعرف عن أحد ممن 
اسلف ؛ بل قد تقدم الإجاع على بعضه ؛ وإعا الكلام هل بلزمه واحدة ؟ 
أو بقع ثلاث ؟ والنزاع بين السلف ف ذلك ابت لا عكن رفعه ؛ وليس 
مع من جعل ذلك شرما لازماللامة حجة بج اتباعما : من ڪتاب › 
ولاسنة » ولا إجاع › وإن كان بعضهم قد احتج عل هذا بالكتاب » 
وبعمصمم بالسنة ا بالإجاع ؛ وقد أاحتج بعضهم محجتين أو ا کر 
من ذلك ؛ لكن المناز ع إبين أن هذه كلما ححج ضميفة “ وأن الكتاب 
والسنة والاعتبار إنما تدل على نفي اللزوم » وتبين أنه لا إجاع ف المسالة * بل 
الأمار الثابتة عمن ألزم بالثلاث جموعة عن الصحابة ندل على آمهم لم يكو نوا 
مجماون ذلك ما شرعه النی صلی الله عليه وسل لته شرعا لازماء کا شرع 
حرم المرأة بعد الطلقة الثالئة ؛ بل كانوا نهدن ف المقو بة ازام ذلك إذا 
ڪر ول ڀنته الناس عنه 


۹۱ 


وقد ذ كرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة ندل على أنهم ألزموا بالثلاث 
لن عصی الله بابقاعبا جملة » فاما م کات بتتی الله فان الله قول : 


و ر 


( ومن یق اله عل لرا * وهه ميث لايحتييب ) فن لا يمل التحر.م 
حتی أوقعہا < ع التحر م تاب والتزم ا لا يعود إلى الحرم : فهذا 
لا يستحق أن بماقف ؛ ولس ف الأدلة الشرعية : اتاب » والسنة › 
والإجماع » والقاس : مايوجب ازوم القلاث له » و نکاحه ابت بقن › 
واصر أنه عرمة على النير بيقين » وفى إازامه بالثلاث إباحتما للنيرمع تحر ما عليه 
وذريعة إلى نكاح النحلیل الذی حرمه الله ورسوله . 


و«نکاح التحلیل» م یکن ظاهم! على عېد النې صلی الله عليه وسل وخافائه. 
ولم ينقل قط أنامرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عبد م إلى زوجما بنكاح 
تحليل؛ بل « لمن النى صلى الله عليه وسل الحلل والحلل له » و «لمن ١‏ كل الرباء 
وموکله » وشاهديه » وکاتبه » ول يذ كر فى التحليل الشهود ولا الزوجة ولا 
الولي ؛ لأن التحليل الذي كان يفل كان مكتوما بقصد الحلل أو يتواطاً عليه 
هو والمطلق العلل له . والمرأة وولما لاإبعامون قصده » ولو عاموا م مرضوا أن 
بزوجوه ؛ فإنه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس ؛ ولآن عادامم 
تكن بكتابة الصداق فى كتاب › ولاإٍشهاد عله ؛ ب لکانوا بتزوجورن 
وبعلنون النكاح ؛ ولا بلتزمون أن يشهدوا عليه شاهدن وقت المقد »کا هو 


۹۲ 


مذ هب مالك وأحمدف إحدى الروايتين عنه ؛ ولس عن‌النىصلى الله عليه وسل 
فى الإشهاد على النكاح حديث صعيح . هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره . 


فلا يكن على عد عمر رضى الله عنه محليل ظاهر » ورأى 
ف إنفاذ الثلاث زجرا مم عن الحرم : فمل ذلك باجتہاده . اما إذا کان 
الفاعل لا يستحق المقوه » وإنفاذ الثلاث يفضى إلى وقوع التحليل 
الحرم ا - والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد 
جز أن بزال مفسدة حقيقية حقيقية عفاسد أغلظ ما ؛ بل حعل الثلاث واحدة 
) ف مثل هذا امال کا کان على عېد وس ا صلى الله عليه وسل وأفى 
بكر أولى ؛ ولهذا كان طائفة من‌العاماء مثل أي البركات بفتون بازوم الثلاث 
فی حال دون حال »ا تقل عن الصحابة . وهذا : إمالكو مم رأوه مرن 
« باب التعز بر » الذي جوز فعله حسب الماجة ؛كالزيادة على أر بعين فى اجر 
والنني فيه » وحلق الرأس . وإما لاختلاف اجتهادم : فرأوه تارةلازما . وتارة 


وباجلة فا شرعه النی صلی الله عليه وسل لأمته « شرعا لازما » إا لا 
کک رة لاه لا عکن سخ ترسو ل اله ا آل عليه وسل » ولا 
وزان طن اخەن علا الان بقصد هذا ؛ لاسما الصحاءة؛ لاسما 
الملفاء الراشدون ؛ وانما بظن ذالك فى الصحابة أهل المحہلو الضلال :كالرافضة 
والموارج الذن يكفرون بمض الللفاء أو يفسقو نه ولو قدر أنأحداً فمل ذلك 


۹۳ 


ل بقره المسلمون على ذلك ؛ فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات » والأة 
معصومة أن مجتمع على مشل ذلك » وقد تقل عن طاثفة : كعيسى بن أ بان وغيره 
E‏ اكلام والرأى من المعتزلة وأصعاب أنى حنيفة ومالك : أن الإجماع 
ينسخ ه نصوص الكتاب والسنة » وكنا تتأول كلام هؤلاء عى أت 
مراد أن الإجاع بدل على نص ناخ ؛ فوجدنا من ذ کر عنم امم مجعاون 
الإجاع نفسه ناسخا» فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول جوز ”ديل المسلمين 
دينهم بعد نيهم » 6 تقول النصارى من : أن المسيح سوغ لملم أن محرموا 
ما رأوا تحر عه مصلحة ؛ ولوا مارأوامحليله مصلحة » وليس هذا دن السلمين 
ولأكان الصحابة يسوغون ذلك لا تمم . ومن اعتقد فى الصحاءة آنہہ کاو | 
بستحاون ذلك فانه بستتاب کا يستتاب أمثاله ؛ وڪن جوز أن نهد 
ا جا ک والمفی فیصیب فیکون له اجران » ومخطیء فیکون له أجر واحد. 


وما شرعه النی صلی الله عليه وسل « شرعا معلقا بسبب »اغا یکون 
مشروعا عند وجود السبب : كإعطاء ا لمؤلفة قلومم ؛ فإنه ثابت بالكتاب 
والسنة . وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر : أنه ذ كر أن 
الله عن افالت كن عا ف مرو غا فك رفا لظن غ 
ولكن عمر استغنى فى زمنه عن إعطاء ا لمؤلفة قاوم » فترك ذلك لعدم الحاجة 
إليه ؛ لا لنسخه » کا لو فرض أنه عدم فى بعض الأوقات ابن السبيل » 
والضارم ومحو ذلك . 


٤ 


و« متعة المج » ررق ع غو ا ھی عا ٤و‏ کن ات عبد ان 
ان مر وغيره بقولون  :‏ بحرها ؛ ونما قصد أن بأ الناس بالأفضل » 
وهو أن يعتمر أحدم من دوبرة أهله فى غير أشهر المح ؛ فان هذه العمرة 
أفضل من عمرة المتمتم والقارن باتفاق الأعة » حتى إن مذهب أ حنيفة 
أن فوص عة : أنه إذا اعتمر فى غير أشهر المج وأفرد المج فى 
أشهره : فبذا أفضل من عجردالتم والقران ؛ مع قوطما بأنه أفضل من 
الإفراد الجرد . ومن الناس من قال : إن عمر أراد فسخ المح إلى العمرة . 
قالوا » إن هذا حرم به لا جوز ۽ وأن ما امم به النى صلی الله عليه وسل 
صا به من الفسخ کان خاصا م NaS ast‏ : کای 
حنبفة » ومالك » والشافعي . وأأخرون من السلف والللف قابلوا هذا » 
وقالوا : بل الفسخ واجب » ولا جوز أن مح أحد إلا متمتعا : مبتدئا ٠‏ 
او فاسخا » کا اأص انی صلی الته عله وسل اعا به فی ححة الوداع › وهذا 
قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهي والشيعة . و« القول 
الثالث » : أن الفسخ جائز > وهو أفضل . وجوزأن لا يفسخ » وهو 
قول کشر من السلف واللف : کاحمد ن حنبل وغیره من فقہاء الحديث ؛ 
ولا عكن الإنان أن بحج حجة جما علا إلا أن حج متمتما ابتداء من غير 
فسخ . فأما حج الفرد والقارن : ففيه تزاع مروف بين السلف واللف 
کا تنازعوا فى جواز الصوم فى السفر » وجواز الإعام فى السفر » و 


يتنازعوا فى جواز الصوم والقصر ف اججلة . 
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وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة : كممران بن حصين › 
وعلي بن اى طالب وعبد الله بن عباس » وغيرم ؛ بخلاف نيه عن مثمة 
النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك “ وأنكر على على ابن عباس 
إباحة المتعة » قال : إنك اصو تاه ؛ إن رسول الله n‏ عليه وسل 
حرم متعة النساء» وحرم لوم الجر الأهلية عام خيبر » فأ نكرعلى بن أبى طالب 
على ابن عباس إباحة الجر » وإباحة متعة النساء ؛ لأآن ان عباس كان يسح 
هذا وهذا » فأنكر عليه على ذلك وذ کر له « أن رسول الله صلی الله 
E‏ ۰ وحرم الجر الأهاية » ووم خپبر کان محر اجر 
الأهلية . وأما حرم التعة فانه عام فتح مك ٠‏ كا ثبت ذلك فى الصحيح . 
وظن بعض الناس أنہا حرمت ات ثم حرمت . فظن بہضمم 
أن ذلك لاا ؛ ولس الأ كذلك 


فقول عمر نن الحطاب : إن الناس قد استمجاوا فی آم كانت نمم فيه انا 
فلو أنفذ:اء علیم فانفذه علهم : هو بيان أن الناس أحداثوا ما استحقو اعنده أن 
ينف علمم الثلاث » فهذا إما أن ريكون كالنعي عن متعة الفسخ ؛ لكون ذلك 
کان ذلك خصو صا بالصحا بة وهو باطل ؛ فان هذا کان على عد اى بكر » 
ولأنه م بد كر ما يوجب اختصاص الصحابة ذلك . وبمذا أيضا بطل دعوى 
من ظن ذلك منسوخا كنسخ متعة النساء . وإن قد ر أنعمر رأى ذلك لازما 
فېو اجنهاد منه اجتهده فى المنم من فسخ المج ؛ لظنه أن ذلك كان خاصا» 


۹٦ 


وهذا قول مربحوح قد ألكره في واحدمن السعاية, واطمحة اة هی بع 
من أنكره . وهكذا الإازام بالثلاث . من جعل قول عمر فيه شرا لازما . 
قمل له : فېذا احتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة › وإذا تنازعوا فی شىء 
وجب ردماتنازعوا فيه إلى الله والرسول » والمحجة مع من ا ڪر 
هذا القول المرجوح . 


وإما أن يون عمر جمل هذا عقوبة تفعل عند الماجة » وهذا أشبه 
لأر بسر :م انر ةتاك ن اكان دن ا 
المقوبة بذلك: هل تشرع ؟ أَم لا ؟ فقد برى الإمام أن عاقب بنوع لابرى 
المقوبة به غيره . كتحريق على الزنادقة بالنار ؛ وقدأ نكره عليه اعباس » 
و جور الفقهاء مع ابن عباس . ومن جهة أن العةوبة إغا تكون لن يستحقها » 
فن كان من ( المتقن ) استحق أن بم ل الله له فرجا ورجا  »‏ يستحق 
العقوبة . ومن م بعلم أن و ا أنذلك حرم تاب من ذلك 
اليوم أن لابطلق إلاطلاقا سنا . انه من ( امتقعن ) فى باب الطلاق . فثل هذا 
لاإبتوجه إلزامه بالثلاث تموعة ؛ بلبلزم واحدة مما . وهزه المسائل عظيمة. 
وقد بسطنا الكلام عامما فى مو ضع اخر وت + واا اپا 
ہنا تنبا لطبفا . 


والذى حمل عابه أقوال الاه أ خد اعرن : إماأ نهمرأوا ذلك من باب 
التمز بر الى تجوز فعله محسب الماجة: ڪالزيادة على أربمين فى الجر و إما 


۹۷ 


لاختلاف اجنمادم فرأوه لازماء وتارة غير لازم . وأما القول سک ازوم 
اثلاث شرما لازما »كسار الشرائم : فذا لايةوم عليه دل شرعي. وعلىهذا 
القول الراجح نما الوقم انلز مطلقة واحدة » وبراجم ازاھ ولام 
لكوما كانت حالضا »إذا كان من اتی اله وتاب من البدعة . 


فصل 


وأما « الطلاق فى الميض » فنشأ النزاع فى وقوعه: أن النى صلىاله عليه 
وسل قال لعمر بن الطاب لا أخبره أن عہدالته بن عمرطلق اءرأته وهی حالض 
مرہ فلیراجمما » حتی محبض › ثم تطھر » ثم محیض م تطھر » فن 
المماء ٠ن‏ فيم من قوله : « فليراجما » ألا رجعة المطلقة . وبنواعلى هذا 
أن الطلقة فى ايض بؤمر برجمتها مم وقوع الطلاق . وهل هو أمر 
استحباب ؟ أو أمر إ حاب ؟ على « قولين » ها روايتات عن أحمد . 
والاستحباب مذهب ألى حنيفة والشافمى . والوجوب ممذهب مالك . 
وهل بطلتما فى الطهر الأول الى بلى حيضة الطلاق ؟ أولابطلتما إلا طهر 
و ن 6 ا ھا روامانی اچد روان 
فى قول أبى حنيفة . وهل عليه أن يطأها قبل الاق الثاني ؟ جبوره 
لا وجبه . ومهم من اوجبه » وهو وجه فی مذهب أحد ؛ وهو قوی على 
قياس قول من وقم الطلاق ؛ اسكنه ضعيف فى الدليل . 


۹۸ 


وتنازعوا فى علة منع طلاق الحائثض : هل هو تطويل العدة » کا بقوله 
أصعاب مالك والشافمي » وأ كر أصحاب أحمد ؟ أولكونه حال الزهد 
فى وطتها » فلا تطلق إلافى حال رغبة فى الوطء ؛ لكون الطلاق منوعا 
لا باح إلا لاجة » كا بقول أصحاب أبي حنيفة وأو الحطاب من أصحاب 
أحمد ؟ أو هو تعبد لا قل معناه . كا بقوله بعض الالكة ؟ على اة أقوال 


ومن العلهاء من قال : قوله : « مره فليراجمما » لا يسلىزم وقوع الطلاق 
بل لما طاةہا طلاقا رما حصل منه إعراض عنما وعجانبة ها ؛ اظنه وقوع 
الطلاق » فأءره أن بردها إلى ما کانت ۰ کا قال فى الحديث الصحيح لمن باع 
صاعا بصاعین : « هذا هو ااربا » فرده » وف الصحيح عن تمران بن حصين 
أن رجلا أعتق ستة ملوكين « زام انى صلى الته عليه وسل ثلاثة أجزاء 
فاعتق انين » ورد أربمة للرق » وفى الان عن ابن عباس « أن النى 
صلی الله عليه وسل رد زينب على زوجما بي الماص بالكاح الأول » فهذا رد 
يها . وأمر عل بن أبى طالب أن برد الغلام الذى باعه دون أخيه . وأمر بشيراً 


ع 


ان برد الغلام الذى وهبه لابنه . ونظار هذا کثرة 


ولفظ « المراحعة » يبدل عل العود إلى لمال الأول م قد کون 


ذلك بعقد جدیدء کا فی قوله تمالی : ( إنطلقھاھلاجتاح یما نياجا ) 


ص 


وقد کون چو دن کل منھا إلى صاحبه وإن ل محصل هناك طلاق »ا إذا 


۹۹ 


أخر ج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له : راجمما . فأرجمہا کا فى حديث 
علي : حين راجع الأمر بلإعروف . وف كتاب عمر لاني موسى : وأن تراجم 


ا لحق فان الق قد . 


واستعال لفظ « ا)راجمة » بقتضى المفاعلة . والرجمة من الطلاق 
يستقل ما الزوح عحر د كلامه › فلا كاد يستعمل فيا لةظ المراجعة ؛ 
ادف ما إذا رد دن الرأة ,اليه فرجمت باختيارها فانها قد تراجما » کا 
بتراجمان بالعقد باختيار ما بعد أن تنكح زوجا غيره . وألفاظ الرجعة من 
الطلاق : هى ارد » والإمساك . وتستعمل فى استداءة التكاح :> كةوله تعالى : 
E‏ و 


e a,‏ 4> و ج ت و 
SN PEASE EEE‏ 


ا ہے 


ر 


يكن هناك طلاق » وقال تمالى : ( الطلی تان امسا غروني 
بحسن ) والمراد به الرجعة بد الطلاق . والرجمة يستقل بها 
ازوج » ویؤمر فا بالإشماد . والني صلی ا علبه وسل م بأمر ابن مر 
بالإشماد » وقال : « مره فليراجممأا » و قل : لير مجع 


واا » فلو كان الطلاق قد وقم اعا اق ار 
الأول أو الشانى زيادة وضررا عاها » وزيادة ف الطلاق المكروه » فليس 


فی ذلات مم لحة لاله ولا نما ¢ بل فیه إن کان الطلاف قد وقع بار حاعه طق 
مرة ا نية زبادة ضرر é6‏ وهو )امه ع الطلاق ¢ یل أباحه له ف اال 


\ ۰۰ 


الطهر م مکو نه مریداً له ؛ فمل آنه انما مره ان عسڪبا » وان وخر 
الطلدق إلى الوقت النى باح فيه » كا يؤمر من فمل شيا قبل وقته أف 
برد ما فعل وښعله إن شاء فی وقته لقوله صلى الله عليه وسل : « من عمل عملا 
لبس عايه مر نا فېو رد » والطلای الحرم لبس عليه مر اه ورسوله فو 
مردود . وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الشاى ليتمكن من الوطء في الطهر 
الأول . فإنه لو طلقم فيه )جز أن بطلقما إلا قبل الوطء . فلم يكن فى أمره 
مسا كبا إليه إلا بزيادة ضرر علبما إذا طلقا فى الطر الأول . 


قصده . وبسط اللكلام هذه المسألة ‏ واستيفاءكلام الطائفتين له موضما خر . 
وإنما المقصو دهن التنبيه على الأقوال ومأخذما . لارين أن الأصل بقاء الكاح 
ولا بقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق الحرم ؛ بل النصوص والأصول 
تقتضى خلاف ذلك . والله أعل . 


۱۰١ 


باب طلاق السکران وغوه 


مئل س اموم ہہ الد 


عن « السكران غائى المقل » هل بحنث إذا حلف بالطلاق اَم لا ؛ 

اچاب : الجدقه رب المالمين . هذه المسألة فما «قولان » للعاماء . 
ا صم) أنه لايقم طلاقه » فلا تنعقد عن السكر ان » ولايقع بهطلاق ذا طلق 
وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثان بن عفان ؛ ول ثبت عن الصحابة خلافه 
فبا عل وهو قول كثير من السلف والملف : كممر بن عبدالعزيز وغيره 
وهو إحدى الرواتين عن أحمد : اختارها طائفة من أصصابه “ وهو القول 
القدح للشافي » واختاره طائفة من أصابه » وهو قول طائفة من أصعاب 
أف حنيفة : كالطحاوي . وهو مذهب غير هؤلاء . 


وها الةو ل هو الصواب : فإنه قد ثبت فى الصحيح عن ماعن ن مالك 
لا جاء إلى النى صلىا عليه و وأقر أنه زى : « أمر النى صلى الله عليه وسل 
أن یستتکېوه » لیماموا هل هو سکران؟ أٌم لا؟ فإِن کان سکران )صح 
إقراره ؛ وإذا م يصح إقراره عل أن أقواله باطلة > كا قوال المجنون ؛ ولان 


۱۰۲ 


السكران وإن کان عاصیا ف الشرب فو لايم مايقول , وإذا م بعل ما قول 
يكن له قصد صصح » وإنا الأعمال بالنيات » . وصار هذا کا لو تناول 
شيا عرما جمله عجنو نا ؛ فإن جنو نه وإن حصل ععصية فلايصح طلاقه ولاغير 
ذلك من أقواله . 


رمن امل أصول الك مة وفادها ن ل ان هذا اقول هر ارات 
وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يمتمد علبها ؛ ولهذا 
کان کشر من محقق مذهب مالك والشافی کا ی الولید الباجی› وآ المعالي 
ا لجوینی - مجماون الشرائع فی النشوان » فاما النی عل انه لایدری مایقول 
فلا ,بقع به طلاق بلا ریب . والصحيح أنه لابقع الطلاق إلا ممن مل ما ,يقو ل 
کا أنه لاتصع صلاتە نى هذ المالة.ومنلاتصحصلاته لابقع طلاقه » وقد قال : 


SOG‏ ھا و ق م 


( اروا الوه وآنشرشگری حى تعلموامافولون ) والله اعل 
دسل گے الد تما 
عن « تصرفات السكران » . 
قد تنازع الناس فيه قد عا وحدمشا ¢ وفه الزاع فى n‏ وغاره 
و كثير من أجوبة أحد فيه كان النوقف . والأقوال الواقعة فى مذهب أحمد 
وغیره : القول بصحه صر فاته مطاقا : أقواله » وأفعاله . والقول فسا دها 
مطلقا . والفرق بينأقواله وأفماله . والفرق بينالجدود وغيرها . والفرق 


۰۴۳ 


ین ماله وما عله : وما بنةرد نه وما لا ينفرد به . وهدا التنازع موحود ف 


مڏھی اأحد وغاره 


ثم تنازعوا فیمن زال عقله بنیر سکر « کالبنج » هل بلحق بالسکران ؟ 
أو اجون ؟ على قولين فى مذهب أحد وغيره » وكل من أصصاب أجد 
يتمسك فى ذلك !شىء من كلامه ؛ ولس عنه روابة ووجها ؛ بل روایتان 
متأولتار 


وتنازعوافيمن « أكره على شرب الجر » : هل بام بدلك ؟ 
على وجہین . 


وهن أصحاب أحمد كاللال : ٠ن‏ ينصر أله لا يقع عليه طلاقه . وممم 
کالقاضی من صر وقوع طااقه . والذن ا طلاقه هم « اانه ا 


« أحدها » أن ذلك عقو بة له وصاحب هذا قد فرق ین ادود 
وغيرها » وهذا ضيف ؛ فان الشربمة ل تعاقب أحداً بهذا ال جنس من إيقاع 
الطلاق أو عدم إيبقاعه ؛ ولأن فى هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها 
مالا جوز ؛ إانه لا جوز أن عاقب الشخص بذنب غيره ؛ ولأن السكران 
عقو ته ما تالكر مةه من الاد و كوو فو ته رداك ر دود 
الشريعة ؛ ولأن الصحابة إنما عاقبته عا السكر مظتته ؛ وهو المذيان والافتراء 


ف‌القول : على أنه إذا سكر هذى › وإذا هذى افترى » وحد المفترى 
انون . فبين أن إقدامه على السكر الذى هو مظنة الافتراء بلحقه بالمقدم على 
الافتراء ؛ إقامة لمظنة الحكة مقام المقيقة ؛ لأن الحكة هنا خفبة مستترة ؛ 
لأنه قد لا بل افتراؤه اولاش ری ول غ من ری کان 
الضطجع محدث ولا بدرى هل هو هو أحدث أم لا > فقام النوم مقام الحدث . 
فېذا فقه مروف › فلو کا نت ERA‏ 
اانه سواء طلق أو بطلق کا محد حد المفتری سواء افتری أو ل فتر 
وشذا لا وله اسهد 


« الأخذ الانى » أنه لا بعل زوال عقله إلا بقوله› وهو فاق ره 
فلا قبل قوله ف عدم المقل والسكر . وحققة هذا القول أنه لا بقع الطلاق 
فى الباطن ؛ ولكن فى الظاهر لا قبل دعوى المسقط . ومن قال بہذا قد 
فرق بین ما بنفرد به . 


« الأخذ الثالث » وهو مأخذ الأعة منصوصا عم : الشافمي » وأحمد : 
ان حب التكليف جار عليه ؛ ليس كاجنون المرفوع عنه الق » ولا الناثم . وذلك 
أن ال و ن امعنون » والسكران معاقف »كا ذكره الصحابة . ولس 
ماعا اروم هذا و كلك فال اعد مار هة اجنم هتا ,وها 


ضعيف أبضا » فاته إن ارد أنه وقت السكر بوص وینهی فہذا باطل ؛ فان من 


۱۰0 


لا عقل له ولا بفېم الحطاب م در بشر ع ولا غیره على أنه بص وننهى ؛ بل 
أدلة الشرع والمقل ”نن أن مخاطب مشل هذا . وإن أربد أنه قد پؤاخذ عا ,فمل 
فی سکره : فہذا صصي حف الجلة ؛ لكن هذا لاله خوطب فی حو ه بأن لايشرب 
الجر الذى قتضى تلك ال جنايات » فإذا فمل المنهي عنه م يكن معذورا فا فمله 
من الحرم »کا قلت لاال الباطنة : إذاكان سبدب E‏ 
م يكن السكران معذورا . هذا الذى قلته قد يقتضى أله فى المحدود كالصأحي 
وهذا قريب . وأا إا كلمت على تصرفانه : صصها » وفسادها . وأما قوله 
نعالی : ( لاتق ربوا لوہ وانرشگری ) فہو نھی مم أن یسکروا سکرا 
غو تون به الصلاة . أو نمي هم عن الشرب قراب الصلاة» أو نهي لمن يدب 
فيه أوائل النشوة . وأما فى حال السكر فلا مخاطب محال . 


والدليل على أنه لا صح تصرفاءه وحوه. 
« أحدها » حديث جابر بن رة انى فى صح مسل لا « أ النی 


صل الله ale‏ وسل باستنکاه مأعز ن مالك » . 


الثافى » أن عبادكالصلاة لا تصح بالنص والإ جاع ؛ فان الله نهى 
عن قرب الصلاة مع السكر حتىيمل ما بقوله » واتفق الناس على هذا + بخلاف 
اشارب غير السكران فان عبادته نصح بشروطا » ومملوم أن صلاته إنا ) 
نصح لأنه م بعلل مايقول ؛ ا دل عله القر ان . فنقول : کل من بطلت 


۱۰٦ 


عبادته لعدم عةله ٠‏ فبطلان عقو ده أولى وأحرى » كالنا ۴ والجنون. ومحوه 
غا لسفه 


« الفالتث » أن جيم الأفوال والمقود مشروطة بوجود المييز والمقل . 
فن لا عييز له ولا عقل لبس لكلامه ف الشرع اعتبار أصلا »کا قال النى صلى 
انه عليه وسل : « إن فى الجسد مضنة إذا صلحت صلح لما ساثر الجسد» وإذا 
فسدت فسد لها ساثر الجسد ٠‏ ألا وهى القلى » فإذا كان القلى قد زال عقله 
الذى ه تکل ويتصرف فكيف جوز أٺ مل له ام ونھی. اوبات 
ملك أو إزالته . وهذا معاوم بالمقل » مع تقرير الشارع له 


« والرابع » أن المقو د وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كا 
قال النی صلی الله عليه وسل : « إا الأمال بالنيات » وقد قررت هذه القاعدة 
فی« کتاب يان الدلیل . على بطلان التحلیل » وقررت : أن کل لفظ نير قصد 
من اكام ؛ لهو » وسبق لسان » وعدم عقل : انه لايرب عليه . وأما 
اذا قصد اللفظ ول بقصد معناه : كا لمازل ؛ فهذا فيه تقصيل . وامراد هنا 
« بالقصد » القصد المةلى الذى محختص بالقل . فأما القصد الميواني الذى.بكون 
لكل حيوان : فهذا لابد منه فى وجود الأمور الاختيارية منالألفاظ والأفعال 
وهذا وحده غي ركاف فى عة المقود والأقوال ؛ فإن الجنون والصىوغيرها هي 


۱۰¥ 


هذا القصد »کا هو لبها ومع هذا فأصو اتهم وألفاظهم اطلة مع عدم المييز؛ 
لكن الصبي الممعز والمجنون الي عز أحيانا بمتبرقوله حين الميز . 


« الحامس » أن هذا من باب خطاب الوضم والإخبار ؛ لا من باب خطاب 
التكليف : وذلك أن كون السكران معاقبا أو غير معاقى ليس له تعلق بصحة 
عقوده وفسادها ؛ فان العقود لست من باب العبادات الى ثاب علما ء ولا 
ا لجنايات التى ماقت عليما ؛ بل هي من التصرفات الى يشترك فيما البر والفاجر 
والمؤمن والكافر » وهي من لوازم وجود الملق ؛ فان المود والوفاء بها أ 
لاتم ما الادمنن إلا ما ؛ لاحتباج بمض الناس إلى بعض فى جاب المنافع 
ودفع المضار ؛ وإنا تصدر عن العقل . فن م يكن له عة ولاغيز م يكن قد 
عاهد » ولا حلف › ولا باع » ولا نكح » ولا طلق E‏ 


بوضح ذلك أ به معاوم أ قبل تحرج ا جرکان کلام السکران باطلا 
بالاتفاق ؛ ولمذا لما تكلم حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه فى سكره قبل 
التحرے بقوله : هل أ نم إلا عبيد لأ . ) يكن مؤاخذا عليه . وكذلك U‏ 
خاط اخلط من الاجر ين الأرلين فى سورة (فبا الڪيو) قبل النهى 
م بعتت عليه. وكذلك الكفار لو شر بوا الجر وعاهدوا وشرطوا ۵ بلتفت 
إلى ذلك منم بالاتفاق » ومن سکر سکرا لایماقب علبه مشل أن يشرب ما لا 
بعل أنه يسكره و حو ذلك . فما من سکر شرب عرم فلاريب أنه بأثم 


۱۰۸ 


بذلك » وستحق من عقو به الدنبا والآخرة ماجاء به أ الله تمالى . فہذا الفرق 

ابت پبنه وبين من سکر سکرا پعذر فيه » فأما کون عېده الذي بعاهد به 

الآدمیین منعقدا بتر تب عليه أ نره و حصل به مقصوده : فهذا لافرق فيه بین 

سكر المعذور وغير المعذور ؛ لأن هذا إا كان الموجب لصحته أن صاحبه فمل 

وهو عاقل میز ؛ لاأ نه بر وفاجر.والشرع يحمل السكران إنزلة الصاحىأصلا. 
دسل گے الہ تما 


عن رجل اختصے مع زوجته خصومة شديدة ؛ محيث تغير عقله » فقال 
لزوجته : أنت طالق لاا : فہل جب ذلك أم لا . 


فأجاب : إذا بلغ الام إلى أن لا بقل ما قول كالجنون ‏ ( يقم 


به شىء : وال اع ي 
دمئل رص الت 
عن رجحل غضب » فقال : طالق ؛ ول ید کر زوجته : واا ؟ 


اغات : إن م يقصد بذلك تطليقبا م يقع هذا اللفظ طلاق . 


۱۰۹ 


رل ر الا تماف 
عن رجل أأكڪره على الطلاق ؟ 


فأجاب : إذا أ كره بير حق على الطلاق م بقع به عند جاهير الملماء : 
كلك . والشاف » وأ ا ٤‏ وعیرم ق الأثور عن أصحاب رسو ل اه 
صلی الله عليه وسل : كعمر ن الحطاب » وغیره . وإذا کان حیرن الطلاق 
قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يمادونه » أو بضربونه » ولا عكنه إذ ذاك 
أن يدفعم عن نفسه » وادعی آنہم أ كرهوه على الطلاق : قبل قوله . فإن 
كان‌الشہو د بالطلاق يشمدون بذلك » وادعى الإ كراه : قبل قوله . 


وف سحليفه نزاع . 
دسل رہ الہ تما 


عن رجل مسك وضرب » وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته ء فطلة,ا 


طلقة واحدة » وراحت وهى حاملة منه ؟ 


۱11۰ 


فأجاب : الجد له . هذا الطلاق لابقع . وأما تكاحبا وهي حامل من 
الزو ج الأول فو نكاح باطل بإجاع اأاسلهين ؛ ولوكان الطلاق قد وقم ء 
فکیف إذا )یکن قد وقع ؟! ویعزر من أ كرهه على الطلاق » ون تول هذا 
التكاح الحرم الباطل . وبحب الفريق ينها حتى تقضي المدة من الأول 
الوضع ٠‏ والدة من المای فا خلاف . إنکاتف بعل ُن النكاح محرم» 
فالصحيح أنه لابد من ذلك . وأما إن كان بمتققد عة اللكاح فلابد أن تمتد 
فو اا 


دسل ر الا 


عن رجل قال : أنا ما ردك » قوعي ؛ روحى إلى أهلك » أا أبا أطلقك 
ونوى ذا اللفظ الطلاق : فل يشر ع أٺ راجعہا وبتزوجما بصداق 
ان . افونا ؟ 

: الوعد بالطلاق لا بقع ولو ترت ألفاظه » ولا بحب 
الوفاء هذا الوعد » ولا يستحب . وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : 
اذهى إلى يبت أمك ٠‏ وأراد بذ كر أنه بطلقا ؛ لاأ نه سيطلقما : فہذا 
بقع به طلقة واحدة إذا TY‏ 
وبلا ولي » ولا مهر واه عل . 


۱11١ 


سل رگ الا ماف 


عن رجل متزوج وله أولاد ‏ ووالدته تكره الزوجة » وتشيرءليه بطلاقما 
هل جوز له طلاقما ؟ 


فاجاب : لعل له أن طلقا اقول امه : بل غاد ان ر امه ولس 
آطدی امآ ته من رها 9 اع : 


دسل گے الہ 


عن اصرأًة وزوجما متفةين ؛ وأما بريد الفرقة › فل تطاوعہا البنت : فہل 
لہا ثم فی دعاء مہا علا ؟ 

فأجاب : الجد لله . إذا تروجت ل جب علبما أن تطيع آباها ولاأمہا نی 
فراق زوجا » ولا ف زیارہم ولامجوز ف بحو ذلك ي بل طاعة زوجما علا 
إذا م يأمر ها إععصية الله أحق من طاعة أبوما « وأعا امرأة متت وزوجها 
لما راض دخلت المنة » وإذاكانت‌الأم تر بد التفريق يبنا وبين زوجهافهي 


۱1۲۳ 


من جنس هاروت وماروت » لاطاعة لما فى ذلك » ولودعت عليه . اللهم إلا 
أن سكو نا عجتمعين على ممصية » أو يكون أءره للبنت | عمصية الله والأم 
تأمرها ] بطاعة الله ورسوله الواجبة ع یکل مسل؟ . 


دسل رگے اللہ تمای 


عن رجل نوی اث بطلق زوجته إذا حاضت ول بتلفظ بطلاق ؛ فما 
أن حاضت عل أنها طلقت جرد النبة فقال للشهود : أن طلقة زوجتى. 
الوا میتی طلقا ؟ قال : أول أمس؟ اء عل ظنه) فما مضى حيضتان 
غير الميضة الى ظن انها طلقت فما زوجما الشهود برجل ا خر » ثم 
مكشت عنده وطلقما » ثم وفت عدماء ثم أراد الز و ج الأول ردها : 
فېل هي حلال له بالتكاح الأول أم بحب عقد جديد .؟ 


فأجات الجدلله . أما إذا نوى أله سبطلقا إذا حاضت فهذا لايقع 
ا طلاف باتفاف العلاء بل لاد ار ,طلقا عد ذلك 4 فاذا طلقا عك ) 
ذلك ) بقع طلاق ٠‏ وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقا بتلك النية ) 
بقع بهذا الإقرار ف الباطن ؛ ولكن يؤخذ به فى المج . وإذا ميقع به 
فهي باقية على زوجیته فى الباطن والله اع 


۱1۳ 


دسل 2 الد ماف 


عن رجل له زوجة وأمه ما ترد الزوجة » فطلق الزوجة ؛ ثم قال . 
کل اف اء او وخا من هك لد لداعل تامارها 
وان راجع امراٌنه “ أو تزوج غيرها من المدينة يكون المقد صحيحاً ؟ 


اف : بل زو ج إن شاء من المدينة ؛ وإن شاء من غبرها : 


ويكون العقد صححا . 
رٹل رک الا 
عن رحل مخاصم مع زوجته ( وراد ان تول ھی طالی طلقة وأحدة 
فسبق لسانه فقال ثلائة ؛ وم سكن ذلك نبته : فا الح ؟ 


واحدة بقع به إلا واحدة ؛ بل لو اراد ا : طاهس . فسبق لسانه 
بطالق ) قم به الطلاق فما پینه وبين الله . وال اء 


۱1٤ 


رل 
عن اصرأة داينت زوجها ٠‏ ثم قالت له : إلى أخاف نك لا 
توفينى . فقال ما : إن ل أوفك إلى أ خر شهر رمضان هذا وإلا فأنت 
طالق ثلا ۰ والزو ج غا فی قوص ۽ وما وکل أحداً : فېل اذا ارات 
الرأة زوجا من الدن ومضى الشهر بقع الطلاق أم لا ؟ وإذا تبر ع أحد بقضاء 
الان : فمل بسةط الاين ولاقم الطلاق عضي الشهر ؟ او بقع 


فأجاب : أما إذا أرأنه فانه لا محنث عند كشير من الفقماء : كأ بي حنيفة 
ومد »› وقول فى مذهب أحمد وغيره ؛ وحن : « أحدها » أنه ٻالإبراء 
تسذر الو فاء » فصار الإيفاء تنما . « الثاني » أن المحلوف على فعله عنزلة المأمور 
ا عل أن المبد إنغا هو مأمور وفاء الدين ما كان ماتا ؛ فكذلك 
المنل وعرف الاس فہذا كہمذا ؛ فان الالف إا بقصد بهذا فى المادة 
تبرئة ذمته وقطم مطالبة النر م له > ووفاءء إذا كان الدن باقيا . و كذلك إذا 
ونی الدین عنه موف : فقد رلت ذمته من الدان بغیر فعله ؛ کا برا بالإراء » 
وتنعذر الإ فاءمن جہته وحصل مقصود الغر م » فقد جمل الني صلى الله a‏ 
قضاء الدين على الغر حم _كقضائه حبث قال : « أرأيت لو كان على أببك » 
E‏ » على أمك دن فقضيتيه ءا أ كان جزئ » قالت نعم 
قال « الاها حى بالوفاء» . ول | 


۱10 


دسل کہ الہ تما 


عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن ندخل بها وهي بکر : فېل 
له سبیل فی مراجعما ؟ 


فأجاب . الجد لله . الطلاق اتا قبل الدخول وبمد الدخول سواء ف 
بوت التحرح بذلك عندالا ثة الأربعة . 


سل رگ الا 


عن رجل عقد المقد على انما کون بالغا وم دخل با وم صبهاء م 
طلقہا لاا ء م عقد علا شخص | خر وم بدخل ما ولم بصا ؛ م طلقا 
لاا : فهل جوز للذى طلقا ولا ن زوج ہا ؟ 


جاب + افا طلا قل الدخرل فر ا لر طا دار ل عد ا 
الأربعة ؛ لاحل له حتى تتکح زوجا غيره وبدخل ا » فإذا طلقم قبل الدخول 
| لول 


۱۱٦ 


وسل رص ال تما 


عن رجل قال :کل شیء آملکہ علي حرام ۔ فہل حرم اص ات 
وأمته عله “ ام لا ؟ 

فأجاب : أما غير الزوجة فعلي هكفارة بين . وآما الزوجة فللعلاء فما 
راع . هل تطلق ؟ أو تحب عليه كفارة ظہار ؟ ذهب مالك : هو طلاق . 
ومذهب أإى حنيفة والشافمى ف‌اظهر قوليه : عليه كفارة عين . ومذهب أ مد 
علي هكفارة ظهار ؛ ,الا أن ينوي غير ذلك ففيه راع . والصحيح انه لاإيقع 
ەه طلاق . 


دسل گے الا 
ر اي عليه › آم لا 


فأجاب : أماقوله : أنت على حرام ففيه قولان للماماء . قيل : عله 
كفارة الظار إذا أمكتته من نفا . وقل : لا شىء عليه . ولا خلاف ين 
العاماء أنه حب عليها أن مكنه . والله أعر 


۱1۲¥ 


وسل ص اررسہدم ر گے اللہ 


عن رجل له زوجة ؛ وما أولاد وبنات منه » وتزوج غیرها» مإ 
ا وكالة أزوجته الجديدة › وقال :متى دددت ام ولادی کان طلاقہا بدك 
ووكلہا فى طلاقبا مدة عشر سنين ؛ وقد طلق التى بيدها الو كالة : فل تصح 
هذه الوكالة أم لا ؟ وإذا صحت : فهل بطل الوكالة بطلاق الم وكلة أم لا ؟ 


فأجاب رحمه الله : الجد لله . هذه المسألة قد يظن من بظن أت الو كالة 
حالما ؛ بناء على أن الزوجإذا وكل اصاته فی بیع وجوه م طلقا ملاتا ل 
بطل الوكالة بالتطليق »كا ذ كر الفقباء ؛ لكن هذه لبست تلك . والصواب 
فى هذه الصورة المسثول عنما انها تبطل بالنطليق » لاله هنا م برد أن طلقا 
وقد استناب غیره ف ذلك »کا پر ید أن بیع متاعه فی وکل شخصا ؛ وإغاالمراد 
مكنا هى من الطلاقليكون أصرها بيد هذه الزوجة › فإن شاءت طلقت 
وإن شاءت ۸ طلقا ؛ وهو قد اشترط ما ان بون اأص هذه بیدها ؛ لثلا بق 
زوجته إلا برطاها . فالمقصود أنى لا أتزوجما إلا راك . ومعنی ذلك أنی لا 
أجمع ببنك وينما ؛ لما تكره المرأة من الضرة » فكون هذامن موانع 
مايستحقه بالمقد من القىم ومحوه » فإذا طلقا لاا ) ببق ها عليه حق قسم 


۱1۸ 


ولا حوه» فلا تزا جما تلك فى المقوق » ولاتكون ضرة لها ولايعتبر 
رضاها فی تروجه بتلك . 


فان الرجل فى المادةإنما بقصدإرضاء المرأة بترك زوجته علما إذا كانت 
زوجته » فأما بعد البينو نة فلا تقصد إرضاءها » فكيف وهو قد طلقا ثاثا 
وهذا غاية إسخاطما ء هن أسخطبا بذلك كيف بقصد إرضاء‌هاعا هو دونه ؟! 
داو هل من عادة الناس أن هذا إا جمل أصها يدها مادامت هذه 
المكنة زوجة ؛ فإذا صارت أجنبية ‏ يكن ييدها شىء من اع تلك . وهذا 
كله إذا جعل هذا الشرط لازما » فإذا ل حمل شرطا لازما فيكو نكا لو قال فما 


اتداء: أمرك يدك ا : اق فااله ردك . وهذا له الرجوع فيه . 


وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط فى المقد › وقد قال النى صلى الله ءاه 
وسل : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللم به الفروج » رجاه ف 
الصحيحين » ولمذا كان مم ذهب طوائثف من السلف وال ملف » وعمرو بن 
العاص» وماد بن زبد. وطاووس؛ والأوزاعى؛ وأحمد بن حنبل ؛ وغیرم :اذا 
اشترط لما أن لا بتزوجعليما كان الشرط صحيحا . وإذا ترو ج كان نما ايار 
وهذا أبلغ م نكونه يشترط لما أله إذا تروج فأمرالزوجة بيدها ؛ ومقصودها 


اجوق الو ن اع ن ها ال رمادافت و 


۱٩ 


وأما مذهب أنى حنيفة والشافعى فعندها هذا الشرط باطل لا يلرم ؛ وإذا 
كان كذل ك کان هذاکا لو فعله بغير شرط . وال وكالة عقد جائز باتفاق الماماء 
فله أن يفخ عقد الوكالة . وإذا نازع الماماء فما إذا قال لزوجته : أمرك بيدك 
فقال الشافمي . وأحمد وغيرها : هو كالنو كيل . وله أن پر جع فيه قبل أن 
تختار . وقال أو حنيفة » ومالك : إنه كالمليك . فليس له أن مخرجه عن يدها 
ولكن هذه الصورة وقعمت على مزهت مالك وأحمد وغيرها لمن برى أن له أن 
يشترط فى العقد لما ما غلك به الطلاق إذا تزوج عليما . ولا ريب ألا لا غلك 
ذلك إلا إذا كان احم ا باقيا . فإذا أباما ) كن نما فى الشرط حق . 


وال اعل 
دسل گے الہ تمای 


عن رجل جری بینه وبين زوجته کلام » وکان على عزم السفر » فقال 
اوکیله : إن کات نرضى بهنه النفقة المادة فسل إلا النفقة » وإن ) ترض 
النفقة فسل .الما كتابما » وأن ال وكيل بعد ما سافر ال وکل سلم إلا كتاا 
وطلق علما طلقة رجمية » وسير علم الموكل أنه قد طلقا طلقة رجمية . فما 
علم امو كل ما هان عليه » فأشمد على تفسه أنه راجمها » وسير طلمها » فما 
مع الو كيل أنه راجع زوجته ذ كر أله طلق عليه ثاثا : فهل جوز للرجل 
امراجمة ازوجته بعد قول الو كيل ذلك ؟ 


۱° 


فأجاب : المد لله . قو له ببسل إلما كتابما .كناية عن الطلاق » فإذا قال 
الموكل :نه أراد به الطلاق › أو عل بذلك بدلالة المحال : ملك أن بطلقواحدة 
وم علك الو كيل أن يطلق ثاثا إلابإذن اموكل . وإذا قال لا وكيل ل أرد بذلك ‏ 
آنه ,طلقا لاا قبل قوله ؛ وم يمكن ال وكيل أن طلقما لاا وإذا طلقم 
او کیل واحدة م راجمما الزوج صصت الرجعة . 


٩ 


اب ال حلف بالطلاق وغر ذلك 


سل صو الرہہرم رص الد 


عن ين الفموس فى الحلف بالطلاق » وعن رجل قال ازوجته : لايدخل 
أهلك بتى فصعت عليه : غلف بالطلاق اثلاث أنه ماقاله ء وبمل أنه قاله . 


فأجاب : الان التى بحلف بہا الناس نوعان: «أحدها » أ عان السامين. 
و « الثانى » أعان‌المشركين فالقىم المانى الملف بالمخلوقات : كالملف 
بالىكعبة › والملاتكز والمشاح والملوك › والآباء > والسيف » وغير ذلك 
ما محلف ہا کشر من الناس فهذه الأ عان لاحرمة لها ؛ بل هي غير منعةدة 
ولا کفارۃ على من حنث فما اتفاق المسامین ؛ بل من حاف بها فنبنى أن 
بوحد الله تمالی کا قال النی صلی‌الله عليه وسل : « من حلف فقال فى حلفه 
واللات والمزى » فليقل : لاإله إلا الله » وثبت عنه فى الصحي حح أنه قال ' 
« من حلف فليحلف بالله . أو ليصمت » وف السنن عنه . « من حلف بنير 
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الله فقد أشرك » رواه الترمذى » وصصحه . فہذه الأعان باتفاق الأة 


۱۲۲ 


ورغ ةل ان اتات قحيال ار اف ره ماد 
قال . وهذا لأن الملف بغر الله شر ك والشرك أعظم من الكذب ١‏ 


والنذر للمخلوقات أعظم من ال ملف بها > من نذر للوق م ينعد نذره 
ولا وفاء عليه باتفاق الماماء : مشل من ينذر ليت من الأ نبياء والمشابخ وغيرم 
کن ینذر للشیخ جا کیر . وأنى الوفاء » أو المنتظر » أو الست نفيسة 
أو للشيخ رسلان > أوغىرهۇلاء »> و كذلك من لذرلنير هؤلاء : زتا 
ارا اورا ا قداً : ذهبا او درام > أو غير ذلك : فكل هذه 
النذور عرمة باتفاق المسامين “ ولاجب ؛ بل ولا جوز الوفاء بها باتفاقالمسلمين 
وإنما وى بالنذر إذا كان له عن وجل » و كان طاعة ؛ فإن النذر لا جوز إلاإذا 
کان عبادة » ولا جوز أن مبداله إلا ا شرع زراك قرم 
أعظم من شرك الملف بنير الله » وهو كالسجود لغير الله . 


ولو نذر مالبس عبادة ‏ كا لونذرت المرأة صوم أبام ا لحيض - ل ازم 
ذلك .. ولاإيجوز صيام أيام المحيض باتفاق المسلمين » كا فى الممحيحعنعالشة 
رضى الله عنپا “ عن النی صلی‌الله عليه وسل أنه قال : « من نذر أن بطيم الله 
فلیطعه » ومن نذر أن يمصی الله فلا بعصيه » وأو نذر أن يسافر إلى قبر نى 
من الأنبياء “ أو شيخ من المشاخ ؛ أو مشهده ؛ أو مقامه . أو مسجد غير 
الساجد الثلاة م يكن عليه أن بوني بنذره باتفاق الأة . 


\۳ 


£ 


و كذلك من ندر صلاة › أو صوماء أو صدقة » أو اعتكافا » أوأضة 
أو هديا ( أو نذر أن يسافر إلى مسجد النى صلى الله عله وسل أو اللقدس : 
ففه » قو لان « للعذاء ( وها قولان للشافعی . 


« أحده| » لیس عليه أن بوفی به « وهو مڏذهت أ فى حنيفة . ومن 
أصله أنه لا یجب بالنذر إلاما کان من - جنسه واجب‌بالشر ع : كالصلاة ة والصيام 
والاعتكاف : فیجب بالنذر › لأن لصوم واجے عنده » وعند أحمد فی إحدى 
الروايتين ٠‏ وعند مالك ؛ فلمذا وجب عنده . وإتيان السجد لس واجباً 
بالشرع فلا یجب عنده بالنذر . 


و « القول الثاى » يجب الوفاء إذا ندر إتيان المسجدين ؛ وهو مذهب 
مالك ومد ؛ لأن ذلك طاعة لله . فقد قال الني صلى اله عليه وسل : « من 
ندر أن بطیم الله فليطعه » هذا إن كان قصد أن يسافر للمسحد للصلاة ذه 
وللاعتكاف ومحو ذلك 


واا کن اة ا ا قور النبى صلى الله عليه وسل؛لا للعبادة في 
مسحده )يف بهذا النذر ؛ نص عليه مالك وغيره من العلاء ؛ وليس بينلا غة 
فى ذلك نزاع ؛ لأ ابي صلىالله عليه وسل قال : « لانشد الرحال إلا إلى 
لالة مساجد : المسجدالمرام » والملسجد الأقصى»ومسجدى هذا » أخرجاه 


ف الصحيحين . 


\٤ 


فن نذر سفرآً إلى بقمة ليعظمها غير هذه الشلاة كالسفر إلى الطور الى 
کر اه عليه م وسی بن عمران » أو غار حراء الد ی کان النی صلی اث عليه وسل 
بتحنث فبه » أو غار ور النی قال ان تسای فيه : ( کف اشن دهشاف 
آلكار ) ) يف بمذا النذر باتفاق الأعة ؛ فكيف عا سوى ذلك من النيرات 
والكهوف » وكذلك لو بذر السفر إلى قبر الليل عليه السلام » أو قير أي 
ريد » أو قير أحمد بن حنبل » أو قبور أهل البقم ؛ فإنزيارة القبور 
مشروعة لن كان قر ربا منها » وكان مقصوده الدعاء اميت . فاما السفر إلا 


مندی عنه . 


وأما ا للف بالنىصلى ان عليه وسل: جمبور الملماء على أنه أريضا منھی عنه 
ولا تنعقد به المين » ولا كفارة فيه ( هذا ) قول مالك وأني حنيفة والشافى 


وأحمد ف إحدى اروا تين عنه .. وعنه تاعفد به المين. 


فصل 
« النوع الثاني »أ عان السامين ؛ فإن حلف باسم اله فهى أن منعقدة 
النص واللإجاع » وف ا اا خت وا عا دد 
كاللف بالنذر والظہار والمرام والطلاق والمتاق مشل أن قول : إن فعلت 
كذا فلي ءشر حجج . أو فالى صدقة . أو : على صيام شمر . أو :فنساتٍ 
ENOL‏ أو يقول : الحل على حرام لا أف لكذا . أو 


۱0 


الطلاق بلزمنى لا أف لكذا وكذا . أو إلافعل تكذا . وإن فعلت ذا 
فنساثٍ طوالق . أو عبيدى أحرار » وحو ذلك : فمذه الأعان أعان المسامين 
عند الصحاءة وجممور الملماء »> وهى أعان منعقدة . وقال طائفة : بل هو من 
حنس الملف بالخلوقات » فلا تنعقد . والأول أصح > وهو قول الصحاءة ؛ 
فإن عمر وان عمر وان عباس وغیرم کانوا نون عن النوع الأول» وكانوا 
بأصون من حلف بالنوع لای أن يفرع عينه > ولا هوه عن ذلك 
فان هذا من جنس املف بالله والنذر له . وف صصح مسل عن النى صلى ال 
عليه وسل أنه قال : « كفارة النذر كفارة عين » 

فقول القائل : له على أن أفمل كذا . إن قصد به المين فهو ين ؛ 
کالو قال : لله عى كذا. أو إن أقتل فلانا فمل ىكفارة: فى مذهب أحمد» وأني 
حنيفة » وهو الذى ذ كره المراسانيون فى مذهب الشافعي . فالذين قالوا : هذه 
عون منعقدة .مهم من ألزم احالف عا التزمه » فألزمه إذا حنث بالنذر والطلاق 
والعتاق والظهار والمرام » وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أي حنبفة . 
ومهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غي رها . وهو المعروف عن 
الشافعى . ومنم وو ررغ > وھ الھور کن غه 
ومهم من فرق بين الطلاق وغيره »وهو أبو ثور . والصحيح أن 
هذه الآعات كلا فما كفارة إذا حنث » ولا بلزمه إذا حنث لا نذر 
ولاطلاق ولا عتاق ولا حرام . وهذا معنى أقوال الصحابة › فقد ثيت 
النقل عم صر عا دلك فی الحلف بالعتق والنذر . وتعليلهم › وعموم كلامهم 


۱۲١ 


تناول ال مف بالطلاق وقد بت عن غير واحد من السلف آنه لا بازم الحلف 
الطلاق طلاقا کا ت عن طاووس » وعكرمة » وعن ألي جعفر » وجعفر 
ان ححد. ومن هؤلاء من ألزم الكفارة » وهو الصحيح . ومهم من () 
زمه الكفارة . 


فللعاماء فى الملف بالطلاق أ كثر من « أربعة أقوال » قيل : بلزمه مطلقا ؛ 
كقول الأربعة . وقيل : لاب مزمه مطلقا ؛ كقول أي عبد الرحن‌الشافعى 
وان حزم > وغیرهما . وقیل : إن قصد به امین لم بلزمه وهو صح 
الأقوال : وهو معنى قول الصحابة «المين» . 


ف أزوم الكفارة « قولان » أصعها أنه يازمه إذا كانت المين على 
مستقبل › فإ ن كانت المين على ماض أو حاضر قصده به المبر - لا الحض 
والمنم كقوله : واله لقدفعلت ذا . أو ل أله . وقوله : 
الطلاق بلزمنى لقد فعل ت كذا . أو ) أفعله . أو ا لحل عى حرام لقد فعلت 
کا فا ا ار یرن ق ای فة او بعل أنه كاذب ؛ فان کان 


بعتقد صدی نفسه « ففه لاه اقوال . 


» احا ( لا زمه شىء ف جمیع هده الأعان : وهدا اظهر قولٰي 
الشافعى ؛ والرواية الثانية عن أحمد . فمن حلف بالطلاق والمتاق أو غيرها 


۲۷ 


على شیء بعتقد هک لو حلف عليه فتبین مخلافه فلا شیء عليه على هذا القول › 


« والثانى » يكون كاللف على المستقبل ف اميم » وهذا هو القول 
لمانى للشافى » والروابة الثانة عن أحمد. فمل هذا تلزمه الكفارة فما يكفره 


» والقول اثالث » ُن عن ذا کات مكفرة کا لان بام انه فلاثیء 
عليه ؛ بل هذا من لغو المين ؛ وإنكانت غير مكفرة كا للف بالطلاق 


والمتاق زمه ذلك » وهذا مذهب مالك ؛ وأى حبفة ء وأحد ف المشهور 


اذا کانت المین موسا وهو أن حاف کاذبا عالا بكذب نفسه ‏ 
فهذه المين يام مها باتفاق اأسامين » وعلبه أن يستنفر الله منها »> وهي كبيرة 
من الكبائر ؛ لاسما إن كان مقصوده ن بظلل غیره »کا قال النى صلى الله 
ع : « من حلف على ين فاجرة بقتطع با مال امرئمسلم لقى الله 
وهو عله غصبان » . ثم إن کانت ما يکفر : ففما كفارة عند الشافعى 
ادرا 2وا ال كثرون فقالوا : هذه أعظم من أن تكفر › 
هداق لماك ىج راید اور 0 ولا 
لا كفارة فما كا لا كفارة فى السرقة » والزنا . وشرب الجر ؛ وكذلك 
قتل العمد لا كفارة فه عنداجهور . 


۱۲۸ 


وإذا حاف بالتزام مين موس » كالصورة الى سأل عنما السائل مثل أن 
يقول : الحل عليه حرام ما فعل تكذا . أو الطلاق بلزمني ما فعات ڪذا. 
أو إن فمل تكذا . فالي صدقة . أو فملي المج . أوفنسائى طوالق . أو عبيدى 
أحرار . فقيل : تلزمه هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة ف النموس ؛ وإبتب 
قلت : هذه أعان مكفرة فى المستقبل ؛ لأنه لو م يازمه ذلك للت هذه الأعان 
عن الكفارة : وأزوم ما الزمه وهو اختیار ‹ جدی انی البرکات 
وكذلك قال تمد بن مقاتل الرازى : من حلف بالكفر ينا غموسا كفر . 


» والقو ل الفانی » أن هذا كالمين النموس الله > هى من الكبائر » 
ولا بازمه ماالتزمه من النذر والطلاق والمرا م » وهو اصح القولين . وعللى 
هذا القول فكل من ن بقصده م باز زمه نذر ولا طلاف ولا عتاق ولا رام 
وار کت المين منعقدة أ وکانت غمو سا ¢ او کانت ا 4 وإغا لزم 
الطلاق والعتاق و e‏ › فان انميق « نوعان » نو ب 


ال لاف > اا رت ن اض ا ت اناو لان 
حملك فأ نت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة ؛ وكذلك إذ اعلقه بالهلال » 
وكذلك لو نہاها عن أ وقال : إن فعلته فأنت طالق : وهو إذا فعلته بريد 
آرت بطلةما فاه بقع به الان > و وها . 


4 


خلاف مشل أن ينماها عن فاحشة أو خيانة أو ظل فيقول : إبٺ فملته 
أنت طالق . فهو وإن كان يكره طلاقا ؛ كن إذا فعلت ذلك المنك ركان 
طلاقا أحب إليه من أن يقيم ممما على هذا الوجه . فهذا بقع به الطلاق » فقد 
نت غو الحا أو قعوا الطلاق المعلق بالشرط إذا كان قصده وقوعه 
عند الشرط »كا الزموه بالنذر ؛ بخلاف مى كان قصده اليين . 


والذی قصده العن هو مشل الذى بكره الشرط وک الجزاء وإن وق 
اشرط » مثل أن بقول : إن سافرت مم فنسالى طوالق » وعبيدى أحرار 
ومالي صدقة وعلي عشر حجح . وأا برىء من درن الالام » وحو ذلك 
فہذا ما عرف قطما أنه لا بريد أن تازمه هذه الأمور » وإن وجد الشرط . 
فهذا هو المالف . فيجب الفرق فى جميع التعليقات » ومن قصده وقوع المحزاء 
ومن قصده اليين ٠‏ فإذا طلق اص أته طلاقا منجزا » أومعاقا بصفة يقصد إيقاع 
الطلاق عندها : وقم مه الطلاق إذا كان حلالا » وهو أن بطلقما طلقة واحدة 
فی طہر ےم صما فيه » آو حامل قدتبین لہا . 


« وأما الطلاق المرام » كا لوطلق فى الحيض » أوالطمر بعد أن وطتها 
وقبل أن بتبين حملما : ففيه نزاع . والأظبر أنه لا بارم “كا لا يزم النكاح 
الحرم وجوه . وجمعم اثلاث حرام عند امور . فإذاطلق لاتا : فہل بلزمه 
اللات ؟ أو واحدة ؟ ففه قولان > أظبرها أنه لاباز مه إلا وأحدة .وقد 
اسطنا الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع . وال أءر 


۴۰ 


وقال ہہ الہ تمای 


أولا أفعله . أو الطلاق لازم لي لأفعلنه. أو إن أ أضله فالطلاق يلزمنى. أو لازم 
و حو هذه المبارات التى تتضمن الزام الطلاق فى عينه ٤‏ حنث ف EE.‏ 
فہل قم به الطلاق ؟ فيه « قولان » لماماء السامين فق اذاهب الأربعة 
وغيرها من مذاهى عاماء المسامين . ۰ 


aes‏ انه لا بقع الطلاق » وهذا منصوص عن أفى حنيفة نفسه 
وهو قول طانفة من أصحاب الشافمى : كالقفال » وأنى سعيد المتولي صاحب 
واا 2 وه قى وى ىه الاو الاغرة طا س اماب ان 
حنيفة والشافمى وغيرم ا السنة والشيعة فى بلاد الشرق » والجزيرة “ 
والعراق » وخراسان » والمحجاز » والمن وغيرها . وهو قول داود وأصحابه 
کان حزم وغیره ‏ کانوا ,فتون وقضون فی بلاد والعراق والشام 
ومصر وبلاد المغرب إلى الوم » فام خلق عظم » وفیم قضأة ومفتون عدد 
کشر . وھو قول طائفة من السلف کطاووس‌وغیر طاووس . وبه بفتی کثیر 


۴1 


مرن علماء ا مغرب فى هذه الأزمة المتأخرة من الالكية وغيرم » وكان 
بض شیوخ مصر بفتى بذلك» وقد دل عل ذلك کلام الامام اد ن حنبل 


المنصو ص عنه واصول مذهبه ف رو 


ولو « حلف بالثلاث » فقال : الطلاق لزم لاا لأفعلن کذاء م ) 
يفعل فكان طائفة من السافوالماف من أصحاب مالك وأحمدن حنبل وداود 
وغیرم بفتول اه لا يقم به الثلاث ؛ لكن مهم من بوقع به واحدة» وهذا 
منقول عن طائفة من الصحابة والتا بين وغبرم فى التنجيز ؛ فضلا عن التعليق 
والعين . وهذا قول من اتبمهم على ذلك من أصحاب مالك › وأحمد» وداود 
فى التنحز والتعليق › وال ملف . 


وەن الساف طاثفة من اعا e‏ فرقوا ف ذلك ار امدخول EE‏ 


وغير المدخول م ا 


والذين ) يوقعوا طلاقا عن قال الطلاق بازمني لأفعل ىكذا e‏ 
و به طلاقا ؛ ولا بأمره بكفارة. وممم ی بأصره بکفارة . وبکل من 
ا اف كو ت ا ود اال ای ق اا 
والفاظہم » ومن تقل ذلك عنم ؛ والكتى الموجودذلك فما ؛ والأدلة على 
هذه الأقوال ف ءواضع أخر تبلغ عدة جلدات . 


۱۳۲ 


وهذا مخلاف الذی ذ كرته فى مذهب بى حنيفة والشافمى ؛ وهو فا 
اذا حاف بصينة اللزوم مشل قوله . الطلاق بلزمنى ؛ ومحو ذلك وهذا التزاع 
ف المذهبين سوا ءكان منحزا » أو معلةا بشرط » أو عاوفا نه : ف المذهبين: هل 
ذلك صر یح ؛أ و كنابة؟ أو لا صر سح ولاكناية فلا بقع به الطلاق وإل 
نواه ؟ اة أقوال . وفى مذهب أحد قولان هل ذلك صريح ؛ أو كناية . 
وأما ا ملف بالطلاق أو التعليق الذى بقصد به الحلف : فالتزاع فيه من غيرم 
تر ھا 


فن قال :إن من أفتى بأن الطلاق لاقم ف مثل هذه الصورة خالف 
اللإجاع > وخال فكل قول فى المذاهب الأربمة فقد أخطأ ؛ واقتنى مالاء به ؛ 
وقد قال الله تعالى : ( لاقف مالیس لك بعل ) بل جعم الأنمة الأرسة 
واتباعہہ وسائر الاعة مثلم على أنه من قضى باه لابقع الطلاق ف مثل 
هذه الصورة )جز تقض حکه . ومن أفتی به من هو من أهل الفتيا ساغ له 
ذلك » وم جز الا تكار عليه باتفاق الأحة الأربعة وغيرم من أ عة المسامين ولا 
على من قلده . ولو قضى أو أفتى بقول سائغ مخرج عن أقوال الأعة الأر بعة 
فی مسال الأعان والطلاق وغبرها ما ثبت فيه النزاع بين علاء المسلمين 
ول مخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك؛ بل كات القاضى به والمفت به 
يستدل عليه بالادلة الشرعية س كالاستدلال بالڪتاب والسنة س فان هذا 


يسوغ له أن مح به ویفتی به : 


۳ 


ولا جوز باتفاق الاأًمة الأربعة تقض حكهإإذا حكم » ولامنمه مناك 
ره ولا من الفتيابه » ولامنم أحد من تقليده .ومن قال : إنه يسوغ المنع من 
ذلك فقد خالف إجماع الأمة الأربمة ؛ بل خالف إجاع المسامين » مم عخالفته له 
ورسوله ؛ فان الله تمالی قول فی کتاه : ( کا ادنامرا يواه رايغا 


ارو ال لامر وکزان وعم ف ورد وو شنكم متو يتايو 
الكخردلك حير و اجس اوي ) 

فامر اله المؤمنين بالرد فبا تنازعوا فيه إلى ان والرسول»وهو الرد إلىالكتاب 
والسنة . هن قال : إنه لس لأحد أن رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ 
بل على المسامین اتباع قولنا دون القول الآخر من غیر أن بق دلیلا شرعیا ‏ 
كالاستدلال بالكتاب والسنة - على صة قوله فقد خالف الكتاب والسنة 
واجاع المسامين » وجب استتابة مثل هذا وعقوبته »كا يعاق أمثاله . فإذا 
كانت المسلة ما تنازع فيه علاء السلمين » مسك بأحد القولين ؛ ) محتج على 
قوله بالأدلة الشرعية - كالكتاب والسنة - وليس مع صاحب القول الآخر 
من الأدلة الشرعية ما بطل ٠ه‏ قوله : م يكن لمذا الذى ليس معه حجة تدل على 
صحة قوله أن عنم ذلك الذي سحت بالأدلة الشرعية بلجاع الس مين ؛ بل جوز 
أن عنع المسامون من‌القول الموافق للكتاب والسنة » وأوجب علىالناس اتباع 
القول الذى يناقضه بلا حجة شرعية توجب علهم اتباع هذا القول › و حرم 
علهم اتباع ذلك القول ؛ فاه قد انسلخ من الدبن تحب استنتا بته وعقو بته 


۳٤ 


کأمثاله»وفا ته أن بکون اهلا فیعذر با لمل آولا حتی بتبین له أقوال أهل لمل 
ودلائل الكتاب والسنة ؛ فإن أصر بعدذلك على مشاقة الرسول من بعد 
ما تبین له الهدی » واتبع غير سبيل المؤمنین : فإنه يستتاب » فإن تاب وإلاقتل 


وكل يون من أعان المسامين غير العين بال عزوجل : مثل ال ملف بالطلاق 
والمتاق » والظبار . والمرام » والحلف بالحح » والمشى » والصدقة > والصيام › 
وغير ذلك : فللعاماء فما تراع معروف عند العاماء » سوأء حلف إصينْة القم 
فقال : المرام يازمنى : أو التق بازمنى : لا فع ن كذا . أو حلف بصيغة المتق 
فقال :إن فعل تكذا فعلى المرام » ونسالى طوالق » أو فعبيدى أحرار, أو مالى 
صدقة » وعلي ا لمشى إلى بست الله تعالى . 


واتفقت الأ نة الأربعة وسائر عة السامين علىأنه يسوغ للقاضى أن 
بقضیف هذه المسائل جیما بان إذاحنث لالز مه ما حلف ه؛ بل إما أن لاحب 
عليه ثيء . وإماأن جز به الكفارة ويسوغ للمفتى أن بقضى بذلك . ومازال 
فى المسامين من بفتى بذاك من حين حدث ال ملف بها . وإلى هذه الأزمنة : منم 
من تی بالكفارة فہا وم تی أنه لا كفارة فا » ولا أزوم امحلوف به 
کا أت مهم من يفتى بلزوم الحلوف به . وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة 
من بفتی ہما بالحلف بالطلا والعتاق والمرام والنذر. وأما إذا حلف بالخلوقات 
كالكمبة » وا ملاك ؛ فانه لا كفارة فى هذا باتفاق المسامن . 


۱0 


فالأعان « اة اقسام » : إما الحاف بان ففيه الكفارة بالاتاق . وإما 
ا ملف بالخاوقات فا <كفارة فبه بالا تاق ؛ الا الحلف بالنې صلی الله عليه وسل . 
« قولان » فى مذهب أحمد . وال مور أنه لا كڪفارة فيه » وقد عدى عض 
صاب ذلك إلى جميع النبيين . وجماهير العلماء من حاب أحمد وغير ۾ على 
خلاف ذلك . وأما ما عقد من الأعان بالله تمالى وهو هذه الأعان فللمسامين 
فا « اة اقوال » وإ ن کان من الناس من ادعی الإ جاع فی بعضما : فہذا کا 
إن كثيرا من مسائل التزاع يدعى فما الإجاع من م يمل التزاع » ومقصوده آي 
لعل تراما . فن عل المزاع واثبته کان مثبتا مالا » وهو مقدم على الناف الذى 
لابعلمه باتفاق ااسلمسن . 


وإذا كانت المستلة مسثلة نزاع فى السلف واللف »وم يكن مع من أأزم 
ا حالف بالطلاق أو غیرہ ن ص کتاب ولاسنة ولاإجاع : كان القول بى أزومه 
سانا باتفاق الأعة الأربعة وسار أعة السلمين ؛ بل * متفقون على أله ليس 
لإخذان عنم اضيا ,يصح للقضاء أن بقضى بذلك » ولا عنم مفتيا بصلح للفتي 
أن يفتي بذلك ؛ بل يسوغون الفتبا والقضاء ف أقوال ضعيفة ؛ أوجودال لاف 
فهاء» فكيف عنعون مثل هذا القول الذى دل عليه اللكتاب والسنة 
والقياس الصحيح الشرعى › والقول به ثابت عن السلف والملف ؛ بل 
الصحابة الذن ۾ خير هذه الأمة ثبت عم أ أفتوافی المحلف بالمتق الذى 
هو حب إلى الله تاالى من الطلاق : أنه لايلزم المالف به ؛ بل جز به 


۱۳۹ 


كفارة مين . فكيف يكون قوطمم فى الطلاق الذى هو أبنض الجادل 
إلى الله ؟ ! وهل ,يظن بالصحابة روان الله علمم أمم قولون فيمن حلف عا 
محبه الله من الطامات _ كالصلاة > والصيام » والصدقة › والح 
انه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات ۽ بل محزيه كفارة عين؛ ويقولون فم 
لا حه اله ؛ بل ببفضه : إنه لزم من حلف مه . 


وقد اتفق المسامون على أنه من حلف بالكفر واللإسلام أنه لا زمه 
كفر ولاإسلام ؛ فاو قال : إن فملت كذا فاا ودي وفعله صر مودي 
بالاتغاق . وهل بلزمه كفارة عین ؟ على « قولین » 


« أحده|ا » زمه ؛ وهو مذهب ألي حنيفة › وأحمد ف المشهورعنه. 


« والقانی » لا بلزمه ؛ وهو قول مالك والشافعى ؛ وروابة عن أحمد ؛ 
وذهب بعض أصحاب أفي حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرا إذا حنث 
وحلف به فإله بكفر . قالوا : لله خارللكفر . والمبور قارا : لا 
بكفر ؛ لأن قصده أن لا يازمه الكفر ؛ فلبنضه له حلف هه . وهكذاكل 
من حلف بطلاق أو غیره اغا بقصد یمینه أنه لا باز مه لفرط بغضه له . 


وہذافرق امور بن «ندر التبرر» و«نذر اللجاح والفضب»قالوا : لأن 
الارل دوجود الط واا : مخلاف الثافى : فاذا قال : إن شى الله 


۱۳۴۷ 


مربي فعلى عتق رقبة . أو فعبدي حر : لزمه ذلك بالاتفاق . واما إذا 
قال : إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة ' أو فعبدي خر فض ان ا ا 
فهذا موضع الزاع : هل زمه المت فى الصور ن ؟ 0 لا زمه ف 
الصورتين ؟ أو زيه كفارة ین ؟ أو جز به الكفارةق تعليق الوجوب 
دون تعليق الوقوع ؟ وهذه الأقوال الثلاة فى الطلاق 

ولو قال الودی : إن فط ذا انا مسا وفعله م ,صر مساما بالاتفاق 
لآن المالف حلف عا يازمه وقوعه وهكذا إذا قال امسر : إن فعلت كذا 
فنساي طوالق » وعدي أحرار : وأا ودی : هو يكره ان بطل 
نساءه » ویعتق عبیده » ویفارق دنه » مم أن المنصوص‌عن الأعة الاربعة 
وقوع التق . 


ومعلوم أن سبعة من الصحابة : مشل ابن عمر » وان عباس » وألى هر رة 
وعالشة . وأم سامة» وحفصة » وزينب ريببة النى صلى الله عليه وسل اج 
اام عا ا قالوا ۾ وأة التابسن أنه لا زمه المتق 
ا حاوف به ؛ بل جز به كفارة عین :كان هذا القول ‏ مع دلالة الكتاب 
والسنة - إا يدل على هذاالقول . فكيف يسو غ لمن هو من أهل الل 
واللإعان أن بلزم أمة د صلی الله عليه وسل بالقول المرجوح فى الكتاب 
والسنة والأقسةالصححة الشرعة› مع ماهم| من أمصلحة ديهم ودنيا ؛ فإن 


۱۴۸ 


فى ذلك من صيا نة اب > وحر گم » وأمواهم : وأعراضمم > وصلاح ذات 
ينهم » وصلة أرحام» ؛ واجماعبم على طاعة الله ورسوله ؛ واستغنام عن 
معصية الله ورسوله :ماي وجب ترجيحه لن لا يكون عارفا بدلالة الكتاب 
والسنة؛ فكيف عن كان مارفا بدلالة الكتاب والسنة . فإن القائل بوقوع 
الطلاق ليس معه من الحجة ما ,يقاوم قول من ننى وقو ع الطلاق . 


| ولو | اجتهد من اجمدف إقامة دليل شرعى سال عن العارض 
القاوم على وقو ع الطالاق على الحالف لعجز عن ذلك › کا تز 
عن حديد ذلك . فهل يسو غ لأحد أن يس عا بخالف إجاع الساميين » 
وخر ج عن سبيل المؤمنين ؛ فإن القول الذى ذهب إليه بعض العلماء. وهو 
م بعارض نصا ولا إجماعا ولا مافى معنى ذلك وبقدم عليه الدليل الشرعى من 
الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء 

به . وان ۾ بظهر رجحانه » فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة ؛ 


فان الله تعالى قول : ( دض اله ايميک ) وقال فى 
كتابه : ( لك كمرةأيْمَيكمإدَاحَفْثّد ) وقد ثبت ف الصحيح عن 
انی صلی الله عليه وسل آنه قال : « من حاف على عین فرای غر ها خیرآ ما 
في كفر عن ينه وليأت الذى هو خير » وهذا موي عن الي صل الله 


۱۴۹ 


عه وسل من وجوم کثیرة» وفی مسل من حدیث ی هس بره » وعدی ان 
حاتم » وى موسى الأشعرى » وف الصححين أ ن نې صلی الله عليه وسل قال 
لعبد الرحمن بن سمرة : « إذا حلفت على مين فرأبت غيرها خير مما إلا أتبت 
الى هو خير ومحللنما » وف الصحيحين عن ای ھر رة ٤‏ عن الى صل الله 

يول ال۲ « لأن بلجأحد یمینه هله آله م نان عطی الكفارة 
اتی فر ض الله » . وقال البخاری : من استلج ف أهله فو أعظم إعا . فقوله صلی 
الله عليه وسل « يلج » من اللجاج ؛ ولهذا ميت هذه الاعان « ندر اللجاج . 


والعْضب ». 
والألفاظ الى تکل ها الناس فى الطلاق « ثلالة أنواع » : 
) صعة التنحز والإرسال ( کقوله : أت طالی (٤‏ أ مطلقه 


فہذا قم به الطااق باتقاق المسامين . 


» المانی «( صيغه قم > کقوله : الطلاق بلزمى لأفعلن كذا أو 
لاأفعل كذا . فيذا عين باتفاق أهل الان » واتفاق طوائف الفقاء » واتفاق 
العامة > واف أهل الإرضن.. 


« الثالكت » صبنة تعليق » كةوله : إن فعل ت كذا فاص أ تى طالق . 
فہذه إنکان قصده به الیمین - وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقا کا بكره 


۱4° 


الاتنقال عن دينه -إذا قال إن فل تكذا فأنا مودي . أو قول الهودى : 
باتفاق الفقاء . 


فل ان ف ٠ا‏ جت خاء او متا ٤‏ او سد او کا 
التزام ما يكره المالف وقوعه عند الغالفة . فا مالف لا بكون حالفا إلا إِذا 
كره وقوع ال إزاء عند الشرط . فإن كان بريد وقوع الجزاء عند الشرط ( 
يكن حالفا »> سواء كان بريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عندوقوعه ٠‏ 
أو کان برد الجزاء عند وقوعه غير صد له > ا و کان ص ردا فا . فأما إذا 
کان كارها لاشرط وكارها للحزاء مطلقا -بكره وقوعه ؛ وإغا الزمه عند 
وقوع الشرط منم ا ماالزمه من الش. ط ؛ أو ليحض بذلك 


فېذا عبر ٠‏ 


وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود ال مزا ءكقوله ؛ إن أعطيتنى ألفا فأنت 
طالق » وإذا طپرت فأنت طالق › وإذا ز نت فأ نت طالق . وقصدهإيقاع الطلاق 
عند الفاحشة ؛ لا جرد الحلف علا : فذا ليس بيمين ؛ ولا كفارة فى هذا عند 
أحد من الفقماء فما علمناه ؛ بل رقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند الساف 
وجمبور الفقباء . 


۱٤1 


ال ا د ا د المنع أو ادق ار اا کاب 
بالتزامه عند الخالفة ما بكره وقوعه ‏ سواء كانت بصيغة القسم ؛ أو 
بصيغة الجزاء : عين عند جميع الملق من المرب وغيرم ؛ فإن كون الكلام 
ینا مث لکو نه أا اونهیا وخبراً . وهذا المعنى ثا بت عند جميع الناس: المرب 
وغيره » ولا تقنوع اللغات فى الألفاظ ؛ لا فى المعاني ؛ بل ما كان معناه يمينا 
أو أا أو نيا عند العجم فكذلك مناه عن أو أمرأو نهىءندالعرب. وهذا 
أبضا عين الصحابة رضوان الله علمهم ؛ وهو ين فى العرف العام » وعين عند 


افقہاء کلہم . 


وإذا كان « ميا » فليس فى الكتاب والسنة لليمين إلا حكان . إما 
أن تكون اليمين منعقدة عترمة ففما RR ED N EEE‏ 
رة سد الف اقات كل ال هة + ولوغر داف س 
فيذا لا كفارة فيه بالاتفاق . فأما مين منعقدة ؛ حترمة “ غير مكفرة : فمذا 
حکم لیس فی کتاب الله ولاق سنة رسوله صلى الله عله وسل > ولايقوم دلیل 
شرعى سام عن المعارض المقام . فإ كانت هذه امین منأعان السلمينل 
ولت ى د قال لور ا ت )بیان 
كن من أعانهم ؛ بل كانت من ال ملف بالغاوقات: فلا مجحب بال مث لا كفارة 
ارفا 2ف ن رة 


۱٤۴ 


ا وکود من د0ا اتو والا غار ان الإلزام بوقو ع 
الطلاق للحالف ف بيه حكم مخالف الكتاب والسنة» وحسب القول 
الآخرأن يكون ما يسوغ الاجناد . فأما أن يقال إله بحب على المسلمين 
كلهم العمل بهذا القول » و حرم علمهم العمل بذلك القول : فذا لا بقوله أحد 
من علماء المسامين بعد أن يعرف مابين المسامين من التزاع والأدلة . ومن 
قال بالقول اأرجوح وخن عليه القول الراج حکان حسبه أن یکو ن قول 
ساتنا لا عنم من المححكم نه والفتیا به . 


أما !ازام المسلمين بهذا القول » ومنعهم من‌القول النى دل علي هالكتاب 
والسنة : فهذا خلاف أصر الله ورسوله وعباده المؤمنين مر الأَعْة الأربمة 
وغيرم هن منع اج والفتيا بمدم وقوع الطلاق وتقليد من نى بذلك فقد 
غالف کتاب اله وسنة رسوله وإجماع المسامين . ولا يفعلذلك إلامن ) يكن 
عندهعل » فهذا حسبه آن یعذر ؛ لابجب اتباعه » ومعاند متبع نمواه لاقل ا لحن 
إذا ظهر له ؛ ولا بصني لن قول لیعرف ما قال ؛ بل قبع هواه بنیر هدی 
TE Pe ER‏ 
نهد . فالمقلد لا تكر القول الذى حالف متبوعه!إنكار من قول هو باطل 
انه لا عل آنه باطل ؛ فضلا عن أن حرم القول به» ووج القول بقولسلفه. 
والمجہهد بنظر وبناظر و ظہور قوله لا يسوغ قول منازعیه الدی ساغ 
فيه الاجنهاد » وهو مالم يظبر أنه خالف نصا ولال ججاعاء فن خرج عن حد 


\۳ 


التقاد الس لسائغ والاجہ اد کان فيه شبه من الذن ( ولذافیل هم اتیعواما الال 
o3‏ 2< و ر کے 


قا لوال يما لابه ءابا ( وکان یمن أ تبع هواه بغر هدی من الله : 

(۱) ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فعو ولد زا : کان 
هدا الال فى غا الل واللال.والغاةة فوسو 

وعلى امجلة ذا کان لزم مه قر مة لته تمالى يقصد به القرب إلى اله تعالی : 
زمه فعلهءأو الكقارة. ولو التز مما ليس بة ربة : كالتطليق » والبيع » والإجارة 
ومثل ذلك : م زمه ؛ بل جز كفارة مين عند الصحابة وحمو ر المسامين»› 
وهو قول الشافمي واد واحدى الروابتين عن أف حنيفة وقول المحققن من 
أصعاب مالك ؛ لأن ال ملف بالطلاق على وجه المين بكره وقوعه اذا وجد 
الشرط »كا يكره وقوع الكفر : فلا يقع » وعليه الكفارة . والته أعل . 

دسل کے الہ تمای 

عمن قال : الطلاق يلزمنى على المذاهم الأر بعة » أو حو ذلك : هل يازمه 
الطلا قا قال ؟ آم كيف الج ؟ . 
فأجاب : وأما قول المالف : الطلاق بلزمنى على مذاهب الألمة الأر بعة » أو 
عى مذهب من مزمه بالطلاق ؛ لا من جوز فى ال ملف به كفارة . أو فملي 
١ (‏ )۲ خر هذه الرسالة هو آخر رسالة حتصره من هذه . 


\٤ 


الح : على مذهب مالك بن انس . او فعلى كذا على مذهب من بازمه من 
فقماء المسامين . أو فم ىكذا على أغاظ قول قيل فى الإسلام . أو فى كذا نى 
لا أستفتى من بفتينى بالكفارة فى الف بالطلاق . أو الطلاق بازمى لاأفمل 
کذا ولا أستفتی من فتنى محل نى أو رجمة فى عينى ٠‏ ومحو هذه الألفاظ 
التى بغاظ فما اللزوم تغط | و كد به ازوم اعلق عندالحنث ث ؛ ثلا محنث ف 
عينه ؛ فإن الحالف عند اليمين بريد ا کت بکل ما عخطر بال من اسباب 
ا٤و‏ منع تفسه من المنث فما بکل طرق بمکنه» وذلك کله 
لا حرح هذه العقود عن أن تكون أيمانا مكفرة » ولو غلظ الأبمان اتی شرع 
الله فيا الكفارة بي غلظ › وأو فض آل بحنث فا محال : فذلك لا غر 
شرع الله . وأیمان الالفین لاتير شرائع الدین ؛ بل ما کان انه قد أ به قبل 
بمینه فقد اص به بعد الیمین » والیمین ما زادته إلا ق ودا . 


ولو بحلف عليه فكيف إذا حلف عليه ؟ ! 


وهذا مثل الذى بحلف على فعل ما يجب عليه : من الصلاة » والز كا » 
والصيام » والحج» وبر الوالدين » وصلة الأرحام » وطاعة السلطان » ومناصته ٠‏ 
وترك الحروج » وعحاربته » وقضاء ءالدين‌الذى عليه » وأداء الحقو ق إلى مستحقما 
والامتناع من الظل والفواحش » وغبر ذلك . فہذه الامور كانت قبل البمين 


واجبة . وهى بعد الین وجب : 


\ ٤0۵ 


وما کان رما قہل الین فہو بعد الین شد حر عا ؛ ولهذا كانت 
الصحانه بايعون النى صلى اله علىه وسل عل طاعته معه » وذلك 
واجب علمم ولو م ,بایعوه فالبيعة أ كدته» وليس لأحد أن بنقض مثل 
هذا المقد . وذلك مبايمة السلطان التى أص اله بالوفاء ما ليس لاحد أن 
بنقضم|ا ولو م حلف » فكرف إذا حلف ؟ ! بل لو عاقد الرجل غيره على بيع » 
أو إجارة أو نكاح : جز له أن يغدر به » ولوجبعليه الوفاء ذا المقد 
فكيف بماقدة ولاة الأمور على ما أ الله به ورسوله : من طاعمم » 
ومناصحمم » والامتناع من الروح لمم . فكل عقد وجب الوفاء به بدون 
امين إذا حلف عليه كانت اليمين م وكدة له » ولو م جز فسخ مثل هذا العقد 
بل قد ثبت فى الصحيح عن الني صلى اله عليه وسل أنه قال : «أر بع م نكن 
فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فه خصلة مه نكا نت فه خصلة من النفاق 
غاب اا حت کے واا اتم خان واد عاهة عدر واا 


خاصم جر » 


وما کان مہاحا قبل البمين اذا حلف الرجل عليه ) صر حراما ؛ بل له أن 
فعله‌ویکفر عن رمینه وما یکن واجبا فعله إذا حلف عليه ۾ يصر واجبا علهء 
بل له أن فر رمينه ولا يفعله , وأو غلظ فى المين بأي شى غلظما ؛ فأ عاف 


ا حالفین لا تیر شرائہ الاين » ولبس لأحد أن بحرم بيمينه ما أحله الله » ولا 


۱٤٦ 


واما شرع من قبله فکان ف شرع بی سرا تیل اذا حرم الرجل شيا حرم 
عله “ وإذا حالف لىفعلن شا وجب عليه ؛ ول يكن فى شرعہم كفارة » فقال 
م س ت 7 صا اش ص ے ص ر ا 2 
نعالی : ( کل العام گان یلا لی اسو یلإ لا ماحرم سبل عل نفیہ وین ہل 
اتال ودنه ) فإسرائيل حرم على نفسه شيثا خرم عليه » وقال انت تعالى 
نينا : ( یانما لی لم حرم ما آمل انه لك فی مرصات آزوبوك وله عفوررَحم * 
دران لک نوله یسیم ) وهذا الفرض هو المذ كور ف قول 


ر چک ت ر اگ 


ر سے لے ر رص چ 2 ي س ر صر ص ص ر م 
تعالی:( تاپا لذن ءامنوا لاحر مواطیبت ماحل اله کہ لاتعتد وات الله 


سے A‏ 4ے e‏ اده e‏ 3 یو کے کے چر2 چ ۶< ر 
حب المعتدین * وکو امار قکم اله لاطي با وتوا لَه لدی نتم بو مۇم نوت 
سے ر ر ما 
و ك ر ۶ م 2> 8 چ ر و 2 ۶ ت o e‏ سے سے رر 
* اذك أله بلغو ف أيمّيكم ولكن دؤاخأكڪم بماعقد الأيملن فكمرده, 
عل 
کا کے ارس ہے چە ےک و کے کیک o‏ و ۶ و 
إطعام عشرو مسلكين مِنْ أو سط ما 4 ن أهليكم أوَكسوته مأو تحريررقبةٍفمن لم 


سے 
o‏ وہ 3 


€ 

سے و ا سے چ ا س م ی د ~~ م < و آرم ٭ م الہ 2ے سے م 
حدفصيام ثلثة ايام دال ت كفدرة أ لد إذاحلفت ر واحفظروا أ . كلك يبان 
“ت مه کے سے ر 
مو گەس ر رک رگ ر ٍ 

الله اید لع لک ذف كرون ( 


وهذا لما م يكن فى شرع من قبلنا كفارة بل كانت المين توجب 
علهم فل الحلوف عليه أ الله انوب أن يأخذ بيده ضغثا فیضرب به ولا 
بمحنث » لاه م يكن ف شرعه كفارة عین » ولو کان فی شرعه كفارة ین 
كان ذلك ايسر علبه می ضرب اصرأته ولو بضغت ؛ فإن أبوب کان قد رد الله 
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بالشرع . کانت امین عندم کالنذر . والواجب بالشر ع قد رخص فيه عند 
الا > کا رخص فی ال جلد الواجی فی المد إذا كان امروب لامحتمل 
اتفريق ؛ بخلاف ماالتزمه اسان بيمينه فى شرعنا فإنه لا رازم بالشر ع 
فلیزمه ما التزمه › وله خرج من ذلك فی شرعنا الكفارة. 


ولكن يعض عاماتا لا ظنوا أن الأعان مما لا مخرج لصاحبه منه بل 
al‏ فظنوا أن شرعنا فى هذا الوضع كشرع e‏ 
احتاجوا إلى الاحتيال فى الأعان : إما فى لظ المين» وإما مخلم امن ء وإما 
بدور الطلاق » وإما مجمل التكاح فاسدا فلا بقع فيه الطلاق . وإن غلبوا 
عن هذا کله دخلوا في التحلیل ؛ وذلك لعدم الع عا بث الله به مدا صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الموضع من الحنيفية السمحة > وما وضع الله به من الأصار 


لاال قل ا وی کد 


و ص سے کے کے 


ر وو م ص ى ص ر س صو 2 ع ا 
يقو ونوت آلرڪوة وا لذبن هم منوت * الرس يتيعوت الرَسو ل الى 
e 2‏ ص ص د 2 وول ص رص ج Sci‏ 

الآ ازى جد وة مک وباعند هم فى رة وآ لإ نجي ل يام رشم پا لمعروف 
و ٥‏ 2 رو آلا“ ۶ س ر 

ویہ ھم ع لمتڪرو ڪل لهم سے وبحرمعلتهدالخبيث ويضععنهم 
e ORIS r>‏ ر CC‏ ہے بو و رص و ووه 


صرھم وا لاغلدل ال یکات علیھ فا زیت ١ا‏ منوا بو وع ر روه ونصروه واتبعوا 


1 
aR‏ عو و ا 
الور ال ۍانزلمعەرأوليك همالمقلحوت ) . 


وصار ما شرعه الني صلى الله عليه وسل لأمته هو الق فى نفس الأ » 
ا ات وة أن یکون عازلة شرع من قبله مم شرعه ؛ وإن کان 
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الذ ن قاو ه باجنهادم هم سمي مشکكور وعمل مڊرور › وڅ مأجورون على ذلك 
مثا ون عليه ؛ فإلمكلما كان من مسائل التزاع الى تنازعت فيه الأمة فأصوب 
القولین فيه ما وافق كتاب الله وسنة رسوله : من أصاب هذا القول فل 
أجران > ورن ( بده اجنهاده إلا إلى القول الآخ ركان له أجر واحد ؛ 
والقول الموافق لسنته مع القول الأخر عازلة طريق سمل عخصب إوصل إلى 
القصود » وتلك الأقوال فما بعد » وفما وعورة » وفما حدوثة . فصأحيما 
حمل له من اتب والمبد أ كثر ما فى الطر ية الشرعية. 


ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك الطرقة التى تتضمن 
من أزوم ما بعْضه الله ورسوله : من القطيعة › والفرقة ؛ ولشتيت الشمل › 
وتخريب الديار » وما بحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجإيٺ 
وما بظہر ما فما من الفساد لكل عاقل . ثم إما أن بازموا هذا الشر المظم 
ويدخاوا فى الأصار والأغلال. وإما أن يدخاوا فى منكرات أهل الاحتيال » 
وقد تزه الله انى وأصحابه م ن كلا الفر بقن با أغنام به من الحلال . 


« فالطرق اة » : إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة للمكتاب 
والسنة » وهى طريق أفاضل السابقين الأولين » وتابعهم بإحسان. وإما 
طربقة الأصار والأغلال والكر والاحتيال ‏ وان کان من سلڪما من 
سادات أهل الم والإعان و مطیعون لله ورسوله فا توا نه من الاجتہاد 


۱۹ 


الأمور به ( لايكلف الهتنسا وها ) ٠‏ وهذا كاليتمد فى القبلة 
إذا دی اجهاد كل فرقة إلى جہة من الجبات الأربع : فكلمم مطيعون لله 
ورسوله مقيمون للصلاة ؛ لسكن الذى أصاب القبلة فى تفس الأس له أجران 
والماماء ورثة الأنياء »> وقال تعالی : ( ودا ود ایز مانن آل د 
تفي عت م انقو و ڪڪتا هم وریت E EEE ٣‏ 8 
حکاولْنًا) ‏ وکل ہد مصیب : می أله مطيم لله ؛ ولڪن 
ا لحن فى نفس الأص واحد . 


والمقصود هنا أن ما شرع الله تكفيره من الأيعان هو مكفر › وأو غلظه 
بای وة غاا ولو الزم أن لا يكره کان له أن يكةره ؛ فان البزامه أن 
لا يكفره النزام لتحر م ما أحله الله ورسوله ؛ ولس لأحد أن بحرم ما أحله 
الله ورسوله ؛ بل عليه ف عينه الكفارة. 


فہذا ال لعزم لهذا الالتزام الغليظ هو يكره أزومه إباه » و كما غاظ كان 
ازومه لها کره الله ۽ ونما المزمه لقصده المحظر والمنم ERAT‏ 
مانعا من المنث ؛ ( يلعزمه لقصد لزومه إياه عند وقوع الشرط ؛ فإن هذا 
القصد يناقض عقد المين ؛ فإن المالف لامحلف إلا بالزام مايكره وقوعه عند 
المخالفة ؛ ؛ ولا حالف قط إلا بالمزامه مابريد وقوءه عندالخالفة فلابقول حالف 
إن فملت كذا غفراله لي › ولا أماتتى على الإسلام ؛ بل قول : إن فعلت 
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کذا فاا مودي > أو نصرالي » أو نساق طوالق “ و عبيدي أحرار . 

أو كلا أملكه صدقة » أو على عشر حجج حافيا مكشوف الرأس على مذهب 
مالك ن أنس » أو فعلى الطلاق على المذاهب الأربعة » أوفلى كذا على 
اغلظ قول 

وقد قول مع ذلك : عل أن لاأستفتى من بفتينى بالكفارة »> ويلمتزم 
عند غضبه من اللوازم ما ری آنه لاغر ج له منه ٳذا حنٹث : للكون ازوم 
ذلك مانعا من ا لحنت » وهو فى ذلك لاإيقصد قط أن بقع به شىء من تلك 
اللوازم وإن وقم الفرط أو بقع ٠‏ ولذا اعتقد أنها تلزمه التزمبا لاعتقاده 
ازومہا یاه مع کراهته لأن بلتزمه ؛ لامع إرادته آن بلتزمه » وهذا هوالحالف 
واعتقاد ازوم الجزاء غير قصده لازوم الجزاء . 


فإن قصد ازوم الجزاء عند الشرط : ازمه مطاقا ؛ ولو كان بصيغةالقم 
فلو كان قمر ده أن بطلق اصر أنه إذا فعلت ذلك الأ » أو إذا فمل هو ذلك 
الأ » . فقال: الطلاق بلزمنى لا تفعلين كذا . وقصده أنها تفعله فتطلق: 
لبس مقصوده أن يناه عن الفعل » ولاهو کاره لطلاقا ؛ بل هو رید 
لطلاقما : طاقت فى هذه الصورة » وأ كن هذا فى الحقيقة حالفا ؛ 
بل هو معلق لاطلاق على ذلك الفعل بصينة الق » ومعنى كلامه معى 
التعليق الذي بقصد به اليا ع > فيقم نه الطلاق هنا عند الحنثف اللفظ 
الذي هو بصيْة الق . ومقصوده مقصود التعليق . والططلاف هنا 


۱0١ 


إعا وة عند الشر ط الذى قصد إقاعه عنده ؛ لاعند ماهو حنث فى الققة ٠‏ 
ح هو : 

إذالاعتبار بقصده وص اده ل۷ رظنه واعتقاده : فو الذی تیتی عليه الأحکام 

کا قال النی صلی‌النه عليه وسل : « إلا الأعمال بالنيات . وا#الكل 


ائ مانوی » 


والساف من الصحابة والتابمين لمم بإحسان وجاهير اللف من أتباع 
الأعة الأربعة وغيرم متفقون على أن اللفظ الذى بحتمل الطلاق وغيرهإذا قصد 
به الطلاق فهو طلاق » وإن قصد به غير الطلاق ) كن طلاقا . ولس 
الطلاق عندم لفظ معين ؛ فلهذا رقو اون : إنه بقع بالصرح والكناية . ولفظ 
الصربح عندم كلفظ الطلاق لو وصله عا بخرجهعن طلاق الر أقليقع بهالطلاق 
کا لو قال ها : أنت طالق من وثاق المجبس » أو من الزو ج النى كان 
قلي و حو ذلك . 

وال اا ا شتا( کن ان قدي شم مه E.‏ فال ال 


ملف 


2)7 7 لے )ورو‎ ANE و 2 د‎ A 2 e Jl 
ولا جل لڪم أن خذواممًا ءَاتيتموهن شغا| لا ن يخافا | لا يقيماحدود أنه فان‎ ) 


م 


ا ج سے ص ا کے سے کے 


خف ا لقا وداک جاح عل ماقا ادت وتاك دود اک دل تد و هاون يعد 
د ودا أوتیک هم الو ) وهذا الللع بين 
به المرأة » فلامحل له أن پبزوجما مده إلا رضاها »> ولس هو كالطلاق 
اجرد ؛ فإن ذلك قم رحا له أن بر ما فى العدة بدون رضاها ؛ لكن 
نازع الماماء فى هذا انلم : هل يقم به طلقة باثنة حسوبة من الثلاث ؟ أو 
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تقع به فرقة بائنة ولبس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ ؟ على قولين 
ور و 

و « الأول » مذهب أب حنيفة ومالك و كثير من السلف »› ونقل 
عن طاثفة من الصحابة ؛ لكن ايثبت عن واحد ممم > بل ضف احمد بن 
حنبل وان خزية وان المنذر وغيرم جيم ماروي فى ذلك عن الصحابة . 

و « القالى » أنه فرقة بائة » ولس من الثلاث وهذا “ابت عن ان 
عباس باتفاق آهل العرفة بالحديت » وهو قول أصحابه : كطاوس وعكرمة 
وشوا حاقل اشائ وهو ظاهر مذهب آحمد بن حنبل‌وغیره من فقہاء 
ا لحديث » وإسحق ن راهوبه ؛ وأنى ثور » وداود» وان المنذر » وان 
خزعة وغيره واستدل این عباس ذلك ای بعدطلقتن 
ثم قال : ( کن طلقھا 5 مل لوبعد ىتنك زواع ) فلوکانانلم 
طلاقا اكان الطلاق أربعا . 


نم أصحاب هذا القول تتنازعوا : هل يشترط أن يكون الملع بنير لفظ 
الطلاق ؟ أو لابكون إلا لفظ الملم والفسخ والفاداة > ويشترط مع ذلك 
أن نوی الطلاف اولافرف بین نينو يه او لا ينو به » وهوخلع باي لفظ 
وقع بافظ الطلاق أو غيره ؛ على أوجه فى مذهب أحمد وغيره : صما الذى 
دل عليه کلام ان عباس و اعا به ( وأحمد ن حنبل وقدماء اص ره : وهو 
الوجه الأخير » وهو : أن الام هو الفرقة بمو » فتى فارقبأ بموضغبي 
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مفتدة لنفسمما به ٠‏ وهو خالع ها ی لفظ کان » ولم ينقل أحد قط لاع : 
ان عباس وآصحابه ولا عن أحد ن حنبل آنہم فرقوا بين الملم بلفظ الطلاق 
وین غیره ؛ بل کلامهم لفظه ومعناه پتناول اجمیع . 


والشافمي رضي اله عنه لا ذ کر القولین فی المام هل هو طلاق أًم لا؟ 
قال : وأحسب الذين قالوا هو طلاق هو فما إذا كان بنيرلفظالطلاق ۽ ولمذا 
ذ كر مد نن نصر والطحاوي أن هذا لانراع فيه » والشافمي ) حك عن 
أحد هذا ؛ بل ظن انهم يفرقون . وهذا بناه الشافي على أن المقود وإن 
کان ممناهاواحدا فان حکها تلف اختاادف الألفاظ . وف مذهبه یز اعفی‌الأصل 


وأما أمد بن حنبل فان أصوله ونصوصه وقول جور أصابه أٺ 
الاعتبار فى المقود مانا لابالألفاظ » وفى مذهبه قول ا خر : أله تلف 
الأحكام باختلاف الألفاظ » وهذا يذكر فى التسكام بافظ البيع > وف مزارعة 
لفظ الإجارة » وغير ذلك . وقد ذكر نا ألفاظ ان عباس وأصاءه » وألفاظ 
أحمد وغيره » ویبنا أا يبنة فى عدم اتفريق . وان أصول الشرع لا محتمل 
لتفريق» وكذلك أصول جمد . وسببه ظن الشافمى أنهم بفرقون . وقد 
ذ كر نا فى غير هذا الموضم ونا أن الا تار الفا تة فى هذا الباب عن‌الني صلى الله 
ووا وای 2نا ا ؛ وإن كان بلفظ الطلاق › 
وهذه الفرقة توجب البينونة . والطلاق الذى ذكره الله تمالى فى كتاءه هو 
الطلاق الرجمى . 
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قال هؤلاء ولیس فی کتاب الله طلاق بائ عسوب من الثلاث أصلا . 

بل کل طلاق ذد کرہ ا #مالى فى القرآ ن فهو الطلاق الرجمى . وقال هؤلاء : 

ولوقال لاصأته : أ نت طالق طلقة بائنة )بقع ما إلا طلقة رجمية ؛ کا هو 
مذهب أ كثر الملماء ؛ وهو مذهب مالك والشافمى وأحد فى ظاهر مذهبه. 

قالوا ‏ وتقسم الطلاق إلى رجمي وبائن تقس الف لكتاب الله > وهذا 
قول فقہاء الحديث » وهو مذهب الشافمى » وظاهر مذهب أحد ؛ فان 
كل طلاق بغير عوض لا بقع إلا رجم) . وإن قال : أنت طالق طلقة بالنة 
أو طلااقا بانا : أ بقع به عندها إلاطلقة رجعية . وأما ال ملم ففيه تزاع فى 
مذهبه|. فمن قال بالةول الصحيح طرد هذا الأصل “ واستقام قوله ؛ ول 
تناق ض كا يتناقض غيره ؛ إلا من قال من أصعاب الشافعي وأحد : إناظلم 
لفظ الطلاق بقع طلاقا اثنا » فهؤلاء أ“بتوا فال جلة طلاقا بائناعسوبا »ن‌الثلاث 
فنقضوا أصلم الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة . وقال بعض 
الظاهرية : إذا وقم لفظ الطلاق كان طلاقا رجميا ؛ لاباثنا ؛ لأنه م عكنه 
أن مجعله طلاقا باثنا لخالفة الةر ان ؛ وظن أنه بافظ الطلاق بكون طلاقا له 
ا ؛ فان متقصود الافنداء لامحصل إلامم اليينونة ؛ ولمذا 
كان حصول اليينو نة باللع ما ( يعرف فيه خلاف بين المسامين ؛ لكن 
بعضهم جعله جائزا ؛ فقال : لازوج أن بردالعوض وبراجمما ؛ والذى عليه 
الأمة الأربمة والجممور أنه لا علك الزو ج وحده أن يفسخه » ولكن أواتفقا 
على فسخه کالتقاریل : فهذا فيه راع اخر ۰ کا بسط فی موضعه . 
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والمقصو د هنا أن كتاب الله ببين أن الطلاق بعد الدخول لا يكورن 
إلارجعا > ولس ف ىكتاب الله طلاق بان إلا قبل الدخول . وإذا انقضت 
المدة فاذا طاتا لاا فقد حرمت عليه » وهذه البينو نة الكبرى › وهي إعا 
حمل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة ؛ لا محصل ها لا يينونة كبرى › 
ولاصغرى . وقد ثبت عن ان عباس أنه قيل له. إن هل امن عامة طلاقم 
القداء “ فقال ان عباس : لس الفداء بطلاق . ورد اأراة على زوجا 
بعد طلقتعن وخام صرة . وب هذا آذ أحمد بن حنبل فی ظاهر مذهبه والشافمی ف 
أحد قوليه ؛ لكن تناز ع أهل هذا القول : هل بحختلف ا باختلاف 
الأفاظ و الصحيح أن انی إذا کان واحداً فالاعتبار بأ لفظ وقع ؛ وذلك 
أن الاعتبار عقاصدالعقود وحقائقما لا باللفظ وحده » فا كان خلعا فهو خلم ای 
لف ظ کان › وما کان طلاقا فھو طلاق بای افظ کان , وما کان عینا فھو بین 
ای لفظ کان › وما کان إبلاء فھو إبلاء بأ لفظ کان , وما کان ظھاراً فھو 
ظهار بأى لف کان . 

والله تمالى كر فى تابه « الطلاق » و « المين » و « الظمار » 
و«الإيلاء» و «الافتداء » وهو اللع » وجعل کرو > یجب 
ان نعرف حدود ما ازل الله على رسوله > وندخل فى الطلاق ما كان طلاقا › 
ونی امین ما کان عینا » وف الم ما کان خلہا › ونی الظہار ما کاٹ 
ظاراً ؛ وف الإبلاء ما كان إيلاء . وهذا هو الثابت عن أ عة الصحابة 


وفقبائهم والتابمن لحم بإحسان. ومن الملماء من اشتبه عليه بىض ذلك ببعض» 
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فيجعل ما هو ظبار طلاقا : فيكثر بذلك وقو ع الطلاق الذى ,بغضه اله 
ورسوله > ومحتاجون إما إلى دوام المكروه ؛ وإما إلى زواله عا هو أ کرہ 
إلى اله ورسوله منه »وهو « نکاح التحليل » . 

وأما الطلاق الذى شرعه اله ورسوله فهو أن بطلق اصرأته إذا أراد 
طلاقما طلقة واحدة فی طہر ۾ بصبما فیه » أو کانت حاملا قد استبان لپا ء ثم 
بدعما تقر بص اة قروء » فان کان له غرض راجما ف العدة » ون م يكن 
له فا غرض ؛؟ سرحہا بیحسان . إن بدا له بعد هذا إرجاعپا پتزوجا 
بعقد جديد» إذا اراد ار حمها وتزوجها > وان راد أن بطلقها طلقها 
فهذا طلاق السنة ال وع 

ومن م بطلق إلا طلاق السنة ‏ محتج إلى ما حرم اه ورسوله من نکاح 
التحليل وغيره ؛ بل إذا طلقها ثلاث تطليقات له فى كل طاقة رجعة » أو عقد 
جدید : فهنا قد حرمت عليه حتی تنکح زوجا غیره » ولا جوز عودها اليه 
بنكاح محلل صلا ؛ بل قد « لمن رسو ل الله صلى الله عليه وسل الحال والحلل 
له » واتفق على ذلك اصحابه وخلفاؤه الراشدون وغیرم › فلا عرف فی 
الإسلام أن النى صلى اله عليه وسل او اجا من غا و اماه ااا 
ثلا إلى زوجها بعد نكاح محليل أبداً ولا کان نکاح التعلیل ظاهرا على 
عهد النى صلى الله عليه وسل ؛بل كان من رفعله سراء وقد لانمرفالرأة ولاولما 
وقد«لمن النىصل‌الله عليه وساالحلل والحللله» وی الربا قال : « لمن الله ١‏ كل 
لربا» وموكله » وشاهده » وكاتبه » فلعن الكاتب والشهود » لأ مكانوا 
بشہدون على درن الربا » و یکو نوا يشهدون على نكاح التحليل . 
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و« أيضا » فإثٺ النكاح م يكن على عبد الني صلى الله عليه وسل 
تی فه صداق کا تكتى الديون . ولا كانوا يشمدون فيه لأجل 
الصداق ؛ بل کا نوا یعقدو نه نهم > وقد عرفوانه » ويسوق الرجل المهر 
لامرأًة فلا ہق نها عليه دين ؛ فلہذا م يد كر رسول الله فى نكاح التحليل 
ااکااب والشمود کا ذ کرم ف الربا . 


وهذا ) ثبت عن الى صلى الله عليه وسل فالإشاد علىالنكاح حديث . 
وتراع الماماء فى ذلك على أقوال فى مذهب أحمد وغيره فقيل : جس الإعلان 
اشہتوا او( ېدوا > فإذا أعلنوه وم يشهدوا م المقد “ وهو مذهب 
مالك وأحد فى إحدى الروايات . وقيل : حب الإشهاد. أعلنوه أو م بعلنوه» 
فتی اشہدوا وتواصوا بکتا نه م بطل » وهذا مدهب أي حنيفة والشافمي › 
وأحمد فى إحدى الروايات . وقيل : جى الأمران الإشماد والإعلان . وقيل : 
جب أحدها . وکلاها يذ كر فى مذهب أحمد. 


وما « تاح ادر » الذى بتواصون بكتانه ولا يشهدون عليه أحداً : 
فو باطل عد عاءة العاماء › وهو من جنس السفاح قال انه تعالی J):‏ ع 


لک اوه يڪ انت کيو نولک ر نی مدرک دمت زی 
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وإنما المقصود هنا التنبيه علىالفرق بينالأقوال الثابتة بالكتاب والسنة ‏ 

ومافما من‌المدل والجىكة والرحمة ؛ وبين الأقوال المرجوحة . وأن مأابعث 
0 نيه مدا صلى الله عليه وسل من الكتاب والمحكة بجحمم مصال المباد 
ف الماش والماد علا کیل وجه ؛ فانه صلی الله عليه وسل خاتم النبيين » ولا ني 
ee‏ جم اله فی شریعته مافرقه فی شرائم من‌قبله من الكل ؛ إذ ليس 
بعده ني > فكل به الأ » کا ككل به الدين .فكتابه أفضل ی 
وشرعه أفضل الشرام > ومنېاحه أفضل المناهج وأمته خير الأم > وقد 
عصما الله على لسا نه فلا مجتمم على لاله ولکن يکو ن عند بعضما من الملل 
والفهم مالس عند بعض » والعاماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى : 

( ودا ود وساد ڪان نیا لمرد فت نيعتم قور وڪ تاو ٣‏ 
شهدت 9 ATA EES‏ لما ) فہذان نيان 3 قان 
حکا فى قصة حص الله أحدها بالفم ؛ ول يمب الآخر ؛ بل انى عليها مي 
) اج والمل . و مڪذا ڪج الماماء العتهدنن ورة الأنبياء > وخلقاء الرسل 
الماملين بالكتاب . 


وهذه القضية التى قضى فما داود وسامان لماماء ا مسامين فما وما يشما 
أيضاً قولان . منهم من بقضي بقضاء داود کک بقضی بقضاء سلمان 
وهذاهو الصو اورم الاما 2 وأ کرم لایقول به ؛ بل قد 
لانعر فه . وقد لسطنا هذا فی غير هذا الجواب . والله عل بالصواب 


۱0۹ 


وأما إذا « حاف بال حرام » فقال : المرام بازمنى لا أفمل كذا » أو ال حل 
على حرام لا أفسل كذا » أو ماأحل اله علي حرام إن فلت كذا اوا 
على المسامين حرم على إن فعلت كذا أو حو ذلك “ وله زوجة . فف هذه 
السألة راع مشمور بين السلف والملف ؛ لكن القول الراجح أن هذه عين 
لا بمزمه ا طلاق ( ولو قصد بدلك ا للف بالطلاق 1 وهو مذهب أحمد 
الشهور عنه “ حتى لو قال : أنت علي حرام ووی به الطلاق م قم ب4 
الطلاف عنده . ) 


ولو قال انت على ك ظہر اى وقصد به الطلاق فان هذا لا بقع به الطلاق 
عند عامة الماماء > وفى ذلك أترل اله القر ات » فانهم كانوا يمدون الظہار 
طلاقا » والإيلاء طلاقا : فرفع الله ذلك كله » وجمل فى الظهار الڪفارة 
الكبرى » وجمل الإيلاء عينا تربص فما الرجل أربعة شمر . فإما أن عسك 
روف › أو يسر ح باحسان . وكذلك قال كثبر من السلف وال لف : إنه 
اذا کان من وجا جرم اماه ا حرم الال مطاقا کات مظاھا > وهو 


ع 
مزهت أحد . 


واذا حلف بالظہار ( أو ال حرام لايفعل شيا ( وحنتث فی عینه : آجزأته 
الكتارة فى ماه ٤‏ لكن قل : إن الواجی ڪفارة ظٻار سواء حلف 
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أوأوقع » وهوالمنقول عن أحمد . وقيل : بل إن حلف به أجزأه كفارة عن » 
وإٺ أوقه زمه كفارة ظہار . وهذا قوی وأقس على أصل امد وعیره , 
فالحالف بالحرام جز ئه كفارة عن » كا بجزئ الحالف بالنذر إذا قال : إن 
فعلت كذا فى المح » أو فالي صدقة. 


وكذلك إذا حلف بالعتق أزمته كفارة ع عندا كر السلف من 
الصحابة والتابععن » وكذلك الملف بالطلاق بحزئ أيضا فيه كفارة عن » 
بل معناه و افقه , وكل إن بحلف بها المسامون منأعانهم ففما كفارة من » 
اول الوا 


واماادا کان مداخل ان بطل اوسن اوان یظاهی د فا 


از مه ا ( وو IG‏ فلا حر شه ا میں ا 
وال عل بالصواب . 
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دسل ہگ الہ تمای 


عن رجل قال : الطلاق بازمنی مابقت أحلف بالطلاق ؛ إلا إن كنت 
ساها؛ او غااطا . أنه تخاصم مم شخص وحصل له حرج فقال : أان 
ااسامين تلز منى . أو الأبان تلزمنى على مذهب مالك : لا دان ااك 
ا لمعتست ؛ و يكن ذكر اليمين الأول ؛ وهو شاف المذهب : فا يجب على 


امسن ؟. 
ا إذا كان اسيا لليمين الأول وحلف المانية م ذ كرها بعد ذلك 
فلا حنث عليه فف ذلك.وانته عل 
وسل رگ ال 
عن رجل قال لزوجته : الطلاف بلا می متی رابت فلانة عندك طلقتك : 
فہل بحنت إذا طلعت ول برها أو اجتمعوا لاتم فی مکان غير المحلوف عليه ؟ 
جاب : رصی اله عنه : لذا طلمت وم برها أو اجتمع ہما فی بیت غیره 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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سل کے الر ماف 


مابقيت أرفع المصا عنك ؛ ونيته فى ذلك إذا خرجت بير إذله : فہل بجت 
الطلاق بالمحال : أو إذا خرجت بنير إذنه ؟ وهل إذا أذن لما بعد ذلك ؟ 


ات 2 جو ا جن 5 
أذن ما إذتا عاما جاز إذالم يكن له نية أو سبب بخالف ذلك . والل أعر . 
رسٹل رہ الہ تما 


الطلاق بلزمنی منك لاا إن لم محضری الدرام : ما کون له زوجته 

فأجاب : إن تبين ألما لم تأخذ الدرام فلا حنث عليه فى أصح قولى الماماء 
لأن المحلوف عليه متنع ؛ ولأنه لم بقصد بردها إلاإذا كانت أخذتها. 
وال اع . 
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ستل رگ الہ تما 


عن رجل جری منه کلام فیزوجته وهی حامل فقال : إن جاءت زوجتی 
منت فہى طالق » م إ نه قبل الولادة جرى بهم کلام فز ل عن طلاقه» م انا 
عد ذلك وضعت نتا . فل ةع على الزوح الطلاق »ام لا ؟ 


ات . إن كان قد ابابا بالطلقة بأن تكو رن الطلقة بعوض » أو ودع 
حتی تنقضی عدا : فہذا فيه قولان مشہوران للعاماء . وف قولان للشافمی 
« أحدها » بقع وهو رواية خرجة فى مذهب أحمد . وان کان )م يبا بل 
راجم فى العدة قان النكاح باق » فإن وحدت الصفة اعلق ما وقع الطلاق 


دسل ہہ الہ نمای 


عن رجل تخاصے هو وامراً ته وامحرح منہا؛ فقال : الطلاق بازمنى 
منك لاا : إنقلت طلقى طلقتك . فرڪتت > مقالت لاما ایی 
قول ؟ قالت اسھا قول دا قول له : : طلقى “م قالت المرأة : طلة 
فہل بقع طلاق اة او ثلاث ؟ أو لابقع ؛ 


1٤ 


فأجاب الجد لله : إذا م ينو بقوله : إذا قلت طلقنى طلقتتك . أنه طلقا 
ف الجلس ؛ بل بطلقما عند الشهود . وأما إذا م ينو شيثا لم محنث إذا 
افترقا من غير طلاق ؛ لكن بطلقما بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه. 
وما إذا م يقصد أن بطلا لاا ء ولا انتين أجزاً أن بطلقما طلقة واحدة . 
هذا إن كان مقصو ده إجابة سؤ الها مطلقا . وأما إذا قصد إجابة سالا إذا 
كانت طالبة لاطلاق » فإذا رحمت » وقالت : لاأريد الطلاق :) يكن 
عليه شيء إذا م ,طلقا e‏ 


دسل رگ الہ تمای 


عن رجل قال آزوجته وهو سا کن ہا فی غیرمازل سکہا : إن قعدت 
عند ک فانت طالق ؛ وان سکنت‌عند ک فأنت طالق ؛ م قال أبضا : أ نت 
عى حرام ؛ م انتقل بنفسه‌ومتاعه‌دون زوجته إلى مکانا خر ؛ وعادت زوحته 
الل ؛ فإذا عاد وقعد عند زوجته قم عليهطلقة واحدة ؟ ام طلقتان ؟ 
وهل السكن هو القعود ؟ أو ينها عموم وخصوص ؟ وإذا م ينو بالحرام 
ااطلاق : ها لقع عليه )لو نوی ؟ وهل إذا کان مذهت زول به هذه 


الصورة مالفا لمذهبه هل جوز له التقليد أم لا ؟ 
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الات : الجدلله . أما قو له : ان قعدت عند ک وان سکنت عند ک 
فإن كان نة احالف بالقعود إذا انتقض سب تلك الال ؛ عنزلة من دعي 
إلى غداء لف أنه لا تندى ؛ فإن سبب امین أنه آراد بذلك الغداء ا لمعن » 
ولهذا كان الصحيح أنه لاحنث بنداء غير ذلك : وهÃكذا‏ إذا 
کان قد زار هو واصأته قوما فرآی من الاحوال ما کره أن قم تلت اار أ 
عندم لف أنه لا ر قے › ولا سکن > وقصد على تلك الال »أو کاٹ 
سبب امین يدل و 


وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أله لا يقد عندم ولا 
سا كنهم بحال فإنه لا محنث بالقعود . وإن طلق امین ففيه نزاع مشهور 
بين العاماء . وحيث بحنث بالقمو د فإنه إذا كان القعو د الذى قصده هو السكى 
| حت بأ كثر من طلقة ؛ إلا ن قصد ا ڪر من ذلك ؛ کا لو ڪرر 
المين بالله على فعل واحد ل بلزمه إلا كفارة واحدة على الصحيح 

وإ ن كان القعود داخلا فى تعن السكى _ كاهو ظاهر اللفظ المطلق _ 
ةا ك الصفات » كالوقال : إن أ كات فاحة واحدة : 
دل ع طلقتان ؛ لوجود الصفتين . وقيل : لابقع إلاطاقة واحدة 
أيضا . وهو أقوى » فإن المفهوم من هذا الكلام أنك الق 
سواء أ كلت ”فاحة كاملة أو نصفما » وكذلك إذا قال : إن قعدت . 
فالقعود « لفظ مشترك » راد به السكنى مشتملا على القعود » ويكون 


۱۹1٦ 


ت أنه لقعد » م حلف على ماهو أعم من ذلك وهو السكنى 
فإذا سکن کان الأو ل بعض الثالى » فلايقم أ كثر من طلقة إذاقيل 
بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين . 


وأما قوله : « أ نت علي حرام » فإن حلف أنلافىل غ ففعله : 
فعليه كفارة عين . وان م بحلف ؛بل حرما محر عا : فهذا عليه كفارة 
ظہار › ولايقع به طلاق فی الصورتين . وهذا قول جور أهل لمل 
من أصحاب رسول الهصلى الله عليه وسلم وأ عة السامين : بقولون : 
إن الحرام لاقع به طلاق إذا م ينوه » كاروي ذاك عن أف بكر» 
ومر ؛ وعمان » وهومذهت آي حنيفة » والشافمي » وأحمدبن حنبل › 
وغیره . وان کان من متأخری آتباع بعض الع من زعم أن هذا اللفظ 
قد صار بح العرف صر محا فى الطلاق : فہذا لس من قول هؤلاء 


الأحة المتبوعين . 


وقدكانوا فى أول الإسلام برون لفظ « الظبار » صرحا فى الطلاق 
وهو قوله : أت على كظہر آمی > حتی اھر اوس ن الصامت 
من امرأته الجادلة » الي ثبت حکما فبا أتزل الله ( قذمسي م الى 
ماک فی رج ھا ونتک کال ) وأفتاها النى صلی الله عليه وسام 
أولاً بالطلاق . حى سخ الله ذلك » وجعل الظهار موجبا للكفارة 
ولو نوی به الطلاق . 
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د والمرام » نظير الظهار » لأن ذلك نشبيه لما بالعرمة » وهذا 
نطق بالتحرم» وکلاها متکر من القول وزور »فق د دل کتاب ال 
على أن حرم الحلال مين بقوله : ( الحرم ماأملانهلك ) إلى قوله : 
( وراه ایمیک ) n‏ هذا لس موضع بسط ذلك . 

وأما تقليد المستفتى لامفتى فالذى عليه الأعة الأربعة وسائر أثة العلم 
أنه e‏ ول عن ن فی کل ما ود 
ومحرمه وبدیحه ا لا وول اله صلى الله عليه ولم ؛ لكن مم 

من قول : عل الستفتي أن قاد الأعلم الأورع من عڪنه وة 

ومنھے من قول : بل تخیر بين المفتين ؛ | و ]إذاكان ل نوع عییز ؛ 
فقد قل Ê‏ ی القو لین رجح عنده بحسب يزه » فإنھ ذا 
أولى من التخيير المطلق . وقيل : لا محمد إلا إذاصار من أهل الاجتماد . 
والأول أشبه . فإذا ترج عند المستفتي أحد القوليين : إما ارجحان 
دلیله بحس عازه > وإما لكون قاكله أعلم وأورع: فله ذلك 
وإن خالف قوله المذهب . 


وسئل صو الرسہام رک ال 


عن رجل قال جاه : إن م تمیمینی جاريتك وإلا ابنتك طالق لاا 
فقالوا : مانبيمك الجارية . فقال : ابنتج طالق لاا . ونيته إن م تعطینی 
الجارية ؟ 


۱1۸ 


وهذا مذهب الشاذمى وأحمد وغيرها أنه لا بازمه الطلاق فا ينه و بن الله . 
والله أعر . ۰ 
رستل 
عن من قال ازوجته : إن دخلت الدار فأنت طالقق . فدخلت ناسية ؟ 
فأجاب : الجد لله إذاقال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية 


قم الطلاق ف أظہر قولي العاماء وهو مذهب هل مک : كممرو ن ديار 


وان جرج وغيرها » وهو إحدى الروايتين عن أحمد. واه اعم . 


ومئل سخ السرم 
الشجاع المقدام > لث المحروب وأسد السنة ؛ الصابر فى ذات الل 
على الحنة ء الم الحجة » أحمد بن عبد ال ملم ء بن عبدالسلام » إن تيمية » رمه 
الله رب البرية : عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القران صوت وحرف» 
وأن الرحمن على العرش استوى : ا غد الا و شېمه الناس من ظاهره 
هل محنٹ فی هذا ؟ ام لا ؟ 


۱71٩ 


فاب رجاو ان اه رااان .ا کیرد ھا 
ا حالف أن أأصوات العباد بالقر ان » والمداد الذي بكتب به حروف القر أن 
قدعة أزلية : فقد حنث فى عينه . وما عامت أحدا من الناس بقول ذلك › 
وان کان قد یکره ه جر يد اللكلام فى المداد الذى ف المصحف وفى صوتالمبد 

تلا نتفر ع بذاك الى الول بمخلق الق رآن . ومن اتاس من تکل فی صوت المد 
وإن كنا نمل أن الذى نقرژه هو كلام الله حقيقة ؛ لا كلام غيره » وأن النى 
ين اللوحين هو كلام الله حقيقة ؛لكن ماعامت أحدا حكر على بموع المداد 
ارت ٤‏ زوت الد ار : انه قد 


ولكن الذين ف قاويمم زيغ من أهل الأهواء لايفهمون من كلام اله 
وکلام رسوله و کلام السا بقن الأولن والتا بعن لم باحسان فی« باب صفات 
لله » إلا اما الى تليق باللق ؛ لاباغالق ٠‏ ثم يريدون محريف الكلم 
عن مواضعه فی کلام الهو کلام رسوله إذا وجدوا ذلك فما » وإ وجدوه 
فى كلام التا بمعن للسلف افتروا الكذب علهم » ونقاوا عنم بحسب الفبم 
الباطل الذى فہموه › أو زادوا علمم فی الألفاظ › وغیروھا قدرا ووصفا › کا 


نسمع من ألستم ونری فی کتبھم 


م مش ی کی ای ےر ا فد ی ہا لایب م کہ 


عنم » ويم وبحٿ مع من لاوجود له » وذمه واقع على موصوف غير 


۱۷۰ 


موحود › نظیر ماصرف الله عن رسوله صلی الله عليه وسل حیث قال : 
« ألاتسخبون من قرش يشتمون مذغا « واناد ؟ !». 


وهذا نظير مامحك الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه 
والعبادة والمعرفة آم ناصة » ومحك القدرية عم آنهم عجبرة « و 
الميمية عنهم أنهم مشهة » ومحكى من خالف الحديث وابد هله علهم : 
أ نابتة » وحشوبة › وغثاء > وغثرة . الى غر ذلك من الأساء 
الكذوبة . ومن تأمل كتب التكلمين الذين بخالفون هذا القول وجدم 
لایبحثون ف النالب أو فى اميم إلا مم هذا اقول الذى ماعامنا لقائلهوجودا . 


وإن كان مقصود المالف : أن القران الذى أترله الله على تمد صلى الله عليه 
وسل هو هذه الائة والأربع عشرة سورة حرو قا اماه ورانا ار 
لبس هو المحروف دون المعانى » ولاامعانى دون‌الحروف ؛ بل هو مو ع 
امروف والعانى » وأن تلاوتنا للحروف واتصورنا لامعالى لاخر ج المعافى 
والمروف من أن نكو موجودة قبل وجودتا : فبا مهب السلبن . 
ولا حنث عله . 


و كذلك إن کان مقصو ده أن هذا القر ان الذى بةر وه ااسلمو رل ٤‏ 
وبکتبو نه فی مصاحفہم : هو کلام الله سبحا نه حققه ¢ لاعازا ٤‏ وا 


A 


لامجوز نى كو نه كلام الله ؛ إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا هه مبتديا 
وإ ن کان قد قالەغىرە مبلغا مو دا »وهو کلام ناتف بەمبتديا؛ لامن بلنه مو ديا. 


فإنا بالاضنطرار نع من دين رسول الله صلی اله عليه وسل ودين سلف 
الأمة أن قائلا لو قال : إن هذه الحروف _ حروف القر ان - ماهى من القر آن 
ونا القرا ن اسم جرد الان : لن و اولك عاة غا ار »ون 
عندم بازلة من قول : إن جسد رسول الله صلی الله عليه وسل ماهو داخل 
ف اسم رسول الله صلی‌الله عليه وسل ؛ وإعا هذا اسم لاروح دون الخحسد . 
أو قرول : إن الصلاة ليست اسما لحركات القلب والبدن ؛ وإغا هي انم 
لأعمال القلى فقط . 


و در ارق ج هری ا رالا الل و 
والمقالات فى نهاية الإقدام ‏ أن القول بحدوث حروف القرا ن قول حدث 
القائلة محدومها 


ولاحسم‌الليبب أن فى المقل أو ف السمم مايخالف ذلك ؛ بل من 
تبحر فى ا معقولات ووقف على أسرارها : عل قطما أن لبس ف المقل الصرح 
الى ا کت نط ماغات مف الات واه الح ٠‏ ل عاف 


۱۲ 


ماقد تو همه امنازعون لهم رظلمه قلو مم وأهواء لفوسېم : ا ماقد بفترو نه 
علهم ؛ لمدم التقوى » وقلة الدين . 


ولو فرض على سبيل التقدير - أن العقل الصرح النى لاإبكذب 
بناقض بعض الا خبار : لزم أحد الاين : إماتكذيب اناقل . أو 
ا النقول بت وله الجد هذا مقع ٤‏ ولاینبنی أن بقع قط 
فارٺ حفظ الله لا زل من الكتاب والحكة بأبى ذلك > نعم ! يوجد 
مشل هذا فى أحاديت وضعتما الزنادقة ليشينوا ما أهل المحديث» كديث 
« عرق الیل » و « الجل‌الاو رق » وغیر ذلك مما بعل الماماء بالديث 
آنه كذب . 


وما بوضح هذا ما قد استفاض عن عاماء الإسلام . شل الشافى › 
والجيدى . وأحمد بن حنبل > وإسحاق بن راهو هه » وغيرم : من إنكارم 
عى من زعم أن لفظ القرا ن خلوق » والاار بذلك مشهورة فى كتاب ابن 
ى حاتم » وكتاب اللالكاي ؛ تاميذ أنى حامد الإسفرائيني . و كتاب 
طبرا ؛ ركاب شيخ الإسلام , ونيم من يطول ذكرء . ولیس هذا 
موصعم التقر بر بالأدلة والأسشلة » والأجوبة . 


۳ 


وكذلك إن كان صراد الالف بذكر الصوت : التصديق بالانار عن 
النی صلی الله عليه ول وا و > الى وافقت الا ر و اغا 
السلف بالقبول : مثل ما خرجا فى الصحيحرن عرنل نې صلی الله عليه وسل 
من « أن اله ینادی ادم بصوت » وما استشهد به البخاری فى هذا الباب 
من « أن اه بنادى عباده وم القيامة بصوت يسمعه من بعدكا يسمعه من 
قرب » ومشل « أن اله إذا تكلم بلوحي س اا اور مم 
أهل السموات صوته » وف قول ان عباس : سمعوا صوت اججبار 
وأن الله كلم موسى بصوت . إلى غير ذلك من الآنار التى قالما : إما ذا كرا 
وإما ارا : مثل عبد اله مسعود » وعد اه بن عباس » وأني هر ره 
وعد لله بن أ یس > وجار ن عبد اه > ومسروف أحد أعیان کبار التا بمین 
وأنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقماء السبعة » وعكرمة 
مول ابن عباس » والزهرى » وابن المبارك » وأحد بن حنبل ؛ ومنلا محصی 
كثرة . ولا بنقل عن أحد من عاماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أ نكر ذلك 
ولا قال خلافه ؛ بل كانت الأثار مشهورة ينهم متداولة فى كل عصر ومصر ؛ 
بل نكر ذلك شخص فی وقت الإمام أحمد ٤‏ وهو ادل الارمة الى تفت 
فيما البدع بإنكار ذلك على النصوص » وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك 
وغيره » فهجر اهل الإسلام من أ نكر ذلك ؛ د 
الأجرب . فان أراد المحالف ماهو منقول عن السلف نقلا سبحا فلا حنث عليه 


۱٤ 


وأما حلفه : أن « الرحمن على العرش استوى » على ما بيده الظاهر 
و شېمه الناس من ظاهره : فلفظة » الظاهر ( قامات مشرد فان 
الظاهر ف الفطر السليمة واللسان المربى والدين الق ولان السلف غير 
الظاهر فى عر ف كثير من المتأخر نن . فإن أراد ا مالف بالظاهر شيا من‌المعانى 
ای ھی من خصا ص المد ن» او ما قتضی نوع نقص: بان توم انالاستواء 
مثل استواء الأجسام على الأجسام » أوكا ستواء الأرواح إنكانت لاندخل 
عند فی اس الأجسام : ققد حث ف ذلك ( وڪذب : وما أعل أحداً 
قول ذلك الاما ړوی عن مثل داود الجوا ري البصرى ( ومقاتل ن 
سلمان ال مراسالى » وهشام بن الم الرافضي ؛ ونحوم ؛ إن صح 
تقل عم 


ناله مج القطع بأن الله لبس کله شیء ؛ لافی نفسه › ولاف صفا 
ولا فى أفعاله , وأن مبابنته لامخاوقن > وتنزهه عن مشا ركتهم أ كبر وأعظم 
ما بعرفه العارفون من خليقته » وبصفه الواصفون . وأ نكل صفة نستازم 
و نقصا غير الحدوث فبجب فما عنه . ومن حکی عن أحد من هل 
السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه : فهو إما كاذب ؛ أو عخطيع 


واں أراد احالف بالظاهر ما هو الظاهم فى فطر المسامين قبل ظهور 
الأهواء ونشتت الآراء ؛ وهو الظاهم الذي بليق علاله سبحانه وتعالى 


\Vo 


کا ان هذا هو الظاهی فی سار ما بطاق عليه سبحانه من اماه وصفا ته 
کالحياة ؛ والعل > والقدرة ؛ والسمع > والبصر ؛ والكلام ؛ والإرادة 
- والحبة » والفنضب ۽ والرضا ؛ كقوله : ( مامتعك‌ان‌شسجدلماخلقت 
دی ) و« بزل ربا إلى سماء الانيا كل ليلة » إلى غير ذلك ؛ فإن اهر 
هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعر اطا أو اجساما ؛ لأن ذواتت 
كذلك ؛ ولس ظاهر‌ها إذا أطلقت على الله سبحانه وتمالى إلاما ليق 
لاله ويناس نفسه الكر عة ؛ فك أن لفظ « ذات » و « وجود» 
و « حقيقة » :تطلق على الله وعلى عباده » وهو على ظاهمه فى الإ طلاقين ؛ 
مع القطم بأنه لبس ظاهره فی حق الله مساویا لظاهرہ فی حقنا ؛ ولامشارکا 
له : فا وجب نقصا أو حدوثا > واء جملت هذه الألفاظ متواطئة › 
أو مشتركة ؛ أو مشكك كذلكقوله : ( آنرلهيوليه )و( إناههوالرراق 


عت ا رص 
ص 


انمتن ) ( لماحقَتيكى ) ( الخن عل المرشآشترى ) : الباب 
ی اجميم واحد . 


وکن قتا ا به © بتکرون جمیع الصفات ل اتی ھی فینا أعراض 
کالمل والقدرة. أوأجسام :كاليد » والوجه .وحداؤهم آقروا بڪٿير من 
الصبفات التى هي فينا أعراض : كالمل والقدرة : EET‏ ( 
والصفات التى هى فينا أجسام . وفمم من قر ببعض الصفات التى هى فينا 


34 


« وأما السلفية » فى ما حكاه المطاى وأو بكر المحطيب وغيرها » 
قالوا : مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآ بات المبفات على ظاهرها. 
مع نن الكيفية والتشبيه عا ؛ فلا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن 
معنى السمع العلى . وذلك أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فی الذات 
محتذی فيه حذوه ويتبع فيه مثاله . فاذا كان إلبات الذات إلبات وجود 
لا إثبات كيفية ت ات الات اا و لا 


ققد أخبرك المطاى > والحطبب - وها إمامان من ا صعاب الشافى 
متفق على عامها بالتقل » وعل المطانى بالمانى = أن منهب السلف إجر اؤ 
على ظاهر ها مع ني الكيفية والتشبيه عنما . والله يمل أي قد بالفت فى البحث 
عن مذاهب السلف فا عامت أحدا مهم خالف ذلك . 


ر لمن الا رن ا متهي الت ا ا افر غو راد فب 
اا اط انعرف أن معنى قو له « الظاهر » الذى لمق بالمخاوق 
لا بالمالق . ولاشك أن هذاغیر عاد . ومن قال : انه عاد فہو بعد قیام الججة 
عله افر . . 


فنا « بمحشان » : لفظي » ومعنوي . أما ا معنوى : فالأفسام ا 


ف قول :( نالم شآستری ) وحوه . أن بقال : استواءکاستواء 


۱4 


وى او فر ا تواء مستلزم حدوةا أو نقصا : فهذا الذى محكىعن الذلال 
ااشبمة والمجسمة وهو باطل قطما بالةر اث وبالمقل . 


وإما أن قال u:‏ ستواء حقبق أصلا» ولاعلى المرش إله ولافوق 
1 سموات رب : فهذا »ذهب الضالة اخجمية الممطلة ا 
بالاضطرار من دن الإسلام لن أمعن النظر ف الماوم النبوية » وعا فطر اله 
عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه “كإقرارم N‏ رهم . قال أن قتيبة : 
ما زالت الأمم عرها وتجمما فى جاهايتما وإسلاءا ممترفة بأن اله فى السماء 
اي على الماء. 


أو يقال : بل استوى سبحانه على المرش على الوجه الذى بليق مجلاله 
بای ماه اا ری و ار کا 
سبحاله هو حامل للعرش وجل المرش » وأن الاستواء معاوم والكيف مجهول 
والإيان به واج والسؤال عنه بدعة » كا قالته أم سامة ورييعة بن أى 
ءبد الرحمن » ومالك بن أنس . فهذا مذهب الساميين . 


وهو الظاهم من لفظ ( استوى ) عند عامة المسامين الباقين على الفطر السلمة› 
اتی م تحرف إلى تمطیل ولا إل تمثیل . هذا هو الذی آراده بز ید بن هارون 
الواسطى المتفق على إمامته وجلالته وفضله » وهو من أتباع التابعين حيث قال 


۱۷۸ 


سے صر 20 سے 


من زعم أن ( الرْمنعلالمرشاسسَوی ) خلاف ما يقر فى تفوس العامة فهو 
جہمی » فان الذی أقره الله فی فطر عباده وجبلہم عليه ن ر مهم فوق مواته کا 
نشد عبدالله ن رواحة لانى صلى اله عليه وسل ؛ فاقره الي صلى 
الله عله وسل . 


کت ار وال خن ونار ری الا 


وأن المرش فوق الاء طف وفوق العرش رب الما مين 


وقال عبدالله بن المبارك - الذى أجعت فرق الأمة على إمامته وجلالنه 
حتی قیل : إنه امیر الؤمنین ف یکل شیء . وقیل : ما اخرجت خراساتف 
مثل ابن المبارك » وقد أخذ عن عامة علاء وقته : مثل الثورى » ومالك » وأفى 
حنبفة » والأوزاعي وطبقلہم ‏ قیل له : بماذا نمرف ربا ؟ قال : بأنه فوق 
سمو اته » على عرشه » بانن من خلقه . وقال تمد ن إسحاق بن خزيمة — 
اللقى إمام الأئمة » وهو من برج عاب الشافمى با ,بنصره من مذهبه » 
ویکاد بقال : لبس فم عل بذلك منه-:من م بقل : إن ان فو ق مو اله » 
على عرشه » بان من خلقه : وجب أن بستتاب » فان تاب وإلا ضربت عنقه 
وأثقى على مزبلة ؛ لثلا بتأذى بنتن رمحه أهل اللة ولا أهل الذمة » وكان ماله 
فا . وقال مالك بن أنس الإمام فبا رواه عنه عبدالله بن نافع وهو مشمور 


۱٩۹ 


نه : إن الله فی الماء ؛ وعلمه فی کل مکان » لا بخلو من علمه مکان . وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : مثل ما قال مالك » وما قاله ابن المبارك . 


والأثار عن الي صلى الله عليه وسل وأصا به وسار علاء الامة ذلك 
متواترة عند هن تتبعا ؛ وقد جم الملاء فما مصنفات صغارا وكبارا؛ ومن 
تقبم الأار عل أيضا طا ا i‏ ا تقل عن أحد ممم حرف واحد 
بناقض ذلك ؛ ب ل کلہم عون عل كلة واحدة ؛ وعقيدة واحدة ؛ بصدق 
يضم بعضا ؛ وإن کان بمضہم أءز من بعض ؛ كا انم متفقون على الإقر ار 
بنبوة خد صلى الله عليه وسلم ؛ ون كان فم من هو أءإ بخصائص النبوة 
وصناياها وحةوقما وموجباما وحقيقا وصفاتما . 


ثم لیس احد مہم قال بوما من الدهر : ظاهر هذا غیر عراد ؛ ولاقال 
هذه الأبة أو هذا المحدیث مصروف عن ظاھرہ ؛ مع اہم قد قالوا مثل ذلك 
فى أ يات الأحكام المصروفة عن عمومها وظاهر ها ؛واتكلموا فما يستشكل 
ما قد توم أنه تناقض . وهذا مشمور لن تامله . وهذه الصفات اطلقوها 
بسلامة » وطبارة » وصفاء » ل يشو بوه بكدر ولا غش 


وسم سلف اة فا اللو مة : الظاهن الى ق د ر راذع ولان اه 
من السامين استشكل هذه الأبة وغيرها . 


۱A۰ 


فن کان عض التأخر بن قد زاغ قله حق‌صار ,بظېر لمن الا بة ممنى فاسد 
ما بقتضى حدوةا أو تقصا : فلا شك أن الظاهر لمذا الزاإيغ غير مراد . وإذا 
رابنا رجلایفېم من الأبة هذا الظاهر القاسد قرر نا عثده « اول ۾ : أن هذا 
امعنى لبس مفموما من ظاهر الأية . ثم قررنا عنده « مانا » أنه فى نفسه 
معنى فاسد . حتى لو فرض أنه ظاهر الأبة ‏ وإنكان هذا فرض مالا حقيقة 
له - لوج صرف البة عن ظاهرها كسائر الظواهرالتىعارضہا ما وجب 
أن اراد ما غير الظاهر . 


واعل أن من بج دلالات اللفظ ويعل أن ظہور العنى من الافظ 
تارة بكون بالوضع اللغوى ؛ أوالعرفي ؛ أوالشرعى : إما ف الألفاظ المفردة . 
وإما ف ال ركبة . وتارة عا اقترن باللفظ افر د »ن الت ركيب الذى تتغير به دلالته 
ف نفسه . وتارة عا اقترن به من القرانن اللفظية التى محمله ماز . وتارة عا 
يدل عا.ه حال اتك و المخاطب و الک فه. و سای الكلام الذی سن أحد 
عتملات اللفظ › | أن المراد به هو جازه . إلى غير ذلك من الأسباب 
الى تعطى اللفظ صفة الظور ؛ وإلا فقد تخبط فى هذه المواضع . نعم ! إذا م 
رن الف فط ىهن اران امتصلة التى تبن راد الكل ؛ بل عل سراد 
دلیل ا خر لفظى منفصل : فيا أريد به خلاف الظاهي . كالعموم المغصوص 
بدليل منفصل . وإن كان الصارف عقلما ظاهرا : فى لسمية المراد خلاف‌الظاه . 
خلافمشهور ف ‹ أصول لفقه» . 


وبالجلةفإذا عرف المةصو د فقولنا : هذا هو الظاهم . أو ليس هو الظاهم : 
خلاف لفظى ؛ فان كان المالف من فى عرف خطابه أن ظاهم هذه الأبة ماهو 
مال لصفات الغاوقن : فقد حنث وإن کان فی عرف خطابه أن ظاھہ‌ھا 
هو ما لیتق بالله تمالی ل محنث . و إن( ل يمل عرف أهل ناحيته فى هذه اللفظة : 
اگ > واتمذر الل بنيته : فقد جاز أن يكون 
أراد ممنى صصيحا » وجاز أن ريكون أراد معنى بطلا : فلا حنث بالشك . 


وهذا کله تفرربع على قول من قول : ان من حلفعى شىء بعتةده 
کا حلفعله فتبین خلافه حنث . وأما عل قول من ل بحته المج ف 
بمینه ظاه . 


واعل أن عامة من نكر هذه الصفة وأما ها إذا محشت عن الوجه الذى 
e‏ الأبة كاستو ا ءامخلوقن او 
يستلزم حدو اا أو نة Ra‏ ا 
الادلة عل بطلا نه ( م بقولون : فبتعهن توه : إما بالاستيلاء ( او الور 
والتحلى » أو بالفضل والرجحان الذى هو علو القدر والمكانة . ويبتق « المعنى 
امالك » وهو : استواء بليق محلاله » يكون دلالة هذا الافظ عليه كدلالة 
ا والإرادة والسمع والبصر على معا بها : قد دل اسع عنه. 


۱۸۲ 


میا ر الظر وار ارسول صلی الله عليه وسل ءل بالاضطرار 
أنه التق إلى الأمة :إن ربک الذی تمہدونه فوق کل شیء ؛ وعلی کل شىء فوق 
المرش ¢ وفوق‌السه‌وات . 


وعل أن عامة السلف كان هذا عندم مشل ماعندم أن اله بكل شئ عل 
وعلی کل شیءقد ر . 


وأنه لاينقل عن واحد لفظ يدل لانصا ولا ظاه على خلاف ذلك ٠‏ 
ولاقال أحد مهم بوما من الدهر إن ربنا لبس فوق المرش » أو أنه ليس على 
المرش » أو أن استواءهعلى المرش كاستوائه على البحر إلى غير ذلك من 
برهات الجمية » ولا مثل استواءءباستواء المخلوق » ولا ات له صفه لستلزم 


حدو "ا او تھے )ا 


والذى ,بين لك خطأً من أطلق « الظاهر » على المعنى الى ليت بالق : 
أن الألفاظ « وعان » : 


« أحدها » مامعناه مفرد : كلقظ الأسد» وال جار » والبحر » والكاب . 
فده إذا قل : « اذاف واسدرمرل ( أو قيل للبليد : مار . أو للع » ) 
أو ا لسخي « او الموادمنالىل حر . أو قبل للد : کلب . فہذا عجاز ؛ 


۱A1 


ثم إن قر نت به قر نة تبي اراد ڪقو ل النې صلى اله عليه وسل افرس ألى 
للح« اناوخا لا بونرا و3 أن غالدا س من سيوف اك 
سله الله على امش ر كبن » وقولە لان : ‹« إن الله يقمصك قيصا » وقول 
ان عباس : المحر السود عين الله فى الأرض , فن استاهه وصاغه فكأًغا 
باع ربه : وکا قال ومحو ذلك فمذا اللفظ فيه محوز ؛ وان کان قد 
ر م ااا مرا اة وه ل هااا افق اال ها 
متكا ؛ لاعلى الظاهم فى الوضنع الأول وكل من مع هذا القول عل اراد 
به وسبق ذلك إلى ذهنه لاستحالة إرادة الممنى الأول. وهذا وجب أن يكون 


نیا ؛ لاعتملا . 


ولس حمل اللفظ على هذا الممنى من التأوبل الذى هو صرف اللفظ عن 
الاحتال الراجح إلى الاحتال الرجو ح فى شىء ٠‏ وهذاأحد مشارات غلط 
لغالطين فى هذا الباب » حيث يتوم أن المعنى المفبوم من هذا اللفظ مخالف 
لاظاهي ‏ وأن اللفظ متاول . 


« النوع الثانى » من الألفاظ مافى ممناه إضافة : إما بأن يكون ا مى 
إصافة عحضة : كالم لو ( والسفول ( وفوف ٤‏ ومحت ٤‏ وو دات اواد 
ڪول بو نا و إضافة . کالم ¢ وات ¢ والقدرة ¢ والعحز ( 


\A 


والسمع > والمصر فذا النوع من الألفاظ لا عكن أن بوجدله معنى مفرد ) 
محسب بعض موارده ؛ لوجپان . 


« حدما » أنه م يستعمل مفرداً قط . 


« المانى » أن ذلك بلزم منه الاشتراك > أوالمحاز ؛ بل حمل حقيقة 


وما حن فيه من هذا الباب ؛ إت لفظ استوى ) تستعمله المرب فى 
وض حادس لادی مشلا علی‌سر بره حقيقة حتیلصیر ف‌غیره عازاً : 
کا أن لفظ « الل » نستعمله ارب فى خصوص المرف القا م بقلب اليشر 
امنقسع إلى « صروری » و « نظری » حقيقة » واستعماته فى غيره عجازاً 
بل الى ارة : لستعمل بلا تعدية › کا ىقوله J):‏ مالم اشده وسوی (. 
وتار : بمدی حرف الغایة » کا فی قوله : ( مماستویإی سماو وهی دان ). 
وتارة : سدى حرف الاستعلاء . م هذا أرة : بكون صفة لله . وتأرة : 
رڪون صفة لللقه . فلا جى أن حمل فى أحد الوضين حقيقة وف 
الآخر عازاً 

ولا جوز أن يفهم من استواء الله الحاصية التىتثبت لامخلوق دون الالق ؛ 
کا فی قوله تمالی :( اسما هابا ) وقولهتعالی : ( مِمَاعَمِلَتأیدِیتآً ) وقول 


\A0 


ر ص 


تمای ) مىسىء ) وقول تعالی : ( ولق ڪ تاف الور ) 
( و ڪَكَبتا لاوا ِن ڪُلتءِ ) فہل يستحل مسل أن يبت ار به خاصية 
الآدمي‌البافى الصانم الكاتب العامل ؟ أم يستحل أنيننى عنه حقيقةالعمل والبناء 
کا يختص به وبليق بجلاله ؟ أم يستحل أن قول : هذه الألفاظ مصروفة عن 
ظاهم‌ها ؟ ام ازى + حب ان ول : عمل کل أحدمحسبه › فک أن ذاه 
تز ترات خان فعمله » وصنعه , وبناؤه ؛ لیس مثل عملم » وصنعېم ؛ 
ا 

ونحن م نفہم من قولنا : بی فلان . وکتس فلان : ماف مله من المعالجة 
وار اا اغا ال الان > لانن حب غر الفط الأ هر لغ 
افعل وما يدل عليه بخصوص إضافته إلى الفاعل امعان . وبهذا ينكشف لك 
کٹیر مما یشکل على کثیر من الناس › ونرى مواقم الس فى كثير من هذا 
الباب . والته بوفقنا وسار إخواننا المسامن لما بحبه وبرضاه من القول والعمل . 
ويجحمم لو بنا عى دینه الذی ارتضاه لنغسه » وبمث به رسوله صلی الله عليه 
وسل . وا مد له رب المالين » الرحمن الرحم . مالك وم الدين وصلى الله على 
تمد صاحب الجوض المورود > وعلى آله وصحبه وسل تسلا ثرا . 
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دسل کے الر ماف 


عن رجل حلف بالطلاق اثلاث أن لا بدخل دار جاره “ م اضطر إلى 
الدخول فدخل : فل بقع عليه طلاق بذلك» أم لا؟ وإذا زمه الكفارة 
فا الدليل على لزومها ؟ 


فأجاب س رضی الله عنه ‏ فقال : الجد له . إذا حف بالط ادق او 
امتاق يمينا تقتضى حضا أو منما ‏ كقوله : الطلاق » أو المتق بلزمه ليفعان 
كذاء أولا فمل كذا . أو قوله : إن فلت كذا فاصرأتى طالق . أو 
فمبدي حر . وحو ذلك : فللماماء فما لاثة أقوال . 


» أحدها آم ذا حنث وت به الطلاق والمتاق . وهذا قول بعض 
التا سن ْ وهو المشهور عندأً كثر الفقباء . 


» والثاي » لاقع ! به شيء > ولا كفارة عله . وهذا مأمورعن 
بعص السلف » وهو مذهب داود » وان حزم » وغيرها و الان 
وههذا كان سفيان بن نة شيخ الشافمى وأحد لا يفتى بالوقوع ؛ فإنه روى 


AY 


عن طاو س » عن أيه أ كان لا برى الملف بالطلاق شيا . فقيل له : 
کان براه عینا قال : لا أدری . جزم أنه يكن يوقم الطلاق » وشك هل 
کان مجمله عینا فا كفارة ؟ 


« والقول القالث » أله بجزئه كفارة عين » وهذا مأثور عن طائفة 
من الصحاءة وغيرم ف العتق ٠‏ ا نقل ذلك عن عمر » وحفصة بنت عمر » 
وزينب ريبة رسول اله صلی الله عليه وسل : اہم أفتوا من قال لفلان : 
إن ) أفرق ببنك وبين اصأتك فالى صدقة ٠‏ وأرقافى أحرار . فقالوا : كفر 
عن ينك ٠‏ ودع الرجل مع اصرآنه : یاهاروت وماروت ! وهذا قولآنی 
ثور وغيره من الفقهاء فى العتق › و كذلك رواه ماد بن سامة فى « جامعه » 
عن حبیب ن الشهید اسان ا لحسن البصرى عن رجحل قال : كل ملوك 
ه حر إن دخل على أخيه . فقال : يكفر عن مينه . 


وروی ذلك عن أل هريرة وأم سامة » قال أو بكر الأترم فىمسنده 
ثنا عارم بن‌الفضل » "نا »متمر بن سلمان » قال قال هي : EO‏ 
برای أو رافم > قال قالت مولا لیل فت الحا : كل غاوك ها غرر > 
وكل مال ما هدي ٠‏ وهى بهودة > وهى نصرانية إن م تطلق امرأتك 
أو تفرق يبنك وبين اصأتك . قال : فأتمت زينب بنتأم سامة - وكا نت إذا 
کرت اصر أ ا مدینة فقیہة ہکرت زینب ء قال : فاتنما » خاءت می إلا 


۱A۸ 


فقالت : فی البست هاروت وماروت ؟! قالت با زینب ! حعلى الل فداك : 
إلما قالت كل ماوك لما عرر » وكل مال لما هدي » وهى مودية » وهی 

نصرالية . فقالت : مودية » ونصرانيه !! خل بین الرجل وبين اصرأته . 
بعنى وكفرى مينك . فأتبت حفصة أم المنين » فأرسلت إلما فأتها ؛ 
فقالت : يا أم المؤمنن ! جعلنى اله فداك : إنها قالت كل اوك لما محرر » 
و كل مال هدي“ وهى مودية » وهي نصرانية . فقالت مودية و نصرا نيه !| 
خلی بین الرجلل و بین اما ته. TT‏ ع فأتت عبدالله بن مر : 
ا e‏ ؛ فقالت (ساآنت وسا أوك)؛ فقال: 
NEE NEE ES‏ اسرب 
وأفتتلك حفصة أم ا مؤمنين› فم تقبلى فتاه ؟ ! فقالت : با أبا عبد الرحمن ! 
حمانى الله فداك : إنهاقالت : كل ملوك لها حر »و كل مال نما هدي ؛ 
وهی وده ٠‏ وهى نصرانية. فقال : هوديه و نصر انية !! كةرى 
مينك . وخل بین الرجل وین اصأته. 

وهذا الأثر معروف ؛ قد رواه يد أ ضا وغیره عن ڪر بن عبدان 

اأز نى ۰ ورواه أحمدوغیره » وذ کروا أن الثلاثة أفتوها بكفارة عل 
لکن سلمان التیبی ذ کر فی روایته : كل ملوك نما حر ؛ و پذڪر 
e‏ وا تاچ ا ون ت اله ال 
والحلف بغيره . 


(0 هكذا ورد في الطبوع ولعل الصواب ( بأبي أنت وأبوك ) كما حاء في السنن الكيرى 
للبيهقي جلد ٠١‏ ص ٠1‏ 


وعارض ذلك ارآ خر ذکرہ عن ابن عمر وابن عباس » فقال المروذی : 
قال أو عبدالته : إذا قا لكل ملوك له حر : فيعتق عليه إذا حنث ؛ لن الطلاق 
والعتق لبس فبها كفارة . وقال : لس قول :كل ملوك لما حر . فى حديث ليلل 
بنت‌العح|ء . وحديث ى راقع أنہاسألتا ان تمر وحفصه وزینتب وذکرت 
العتق فأفتو ها بكفارة الین » وما مید وغیره فل يذ كروا التق . قال : 
وسألت أا عبد الله عن حديث أب رافم قصة امرأته وأنما سألت ابن تمر 
وحفصة فأمروها بكفارة عين » قلت فما الشي ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن 
فما کفارة ین , قال أو عبد الله ليست تقول فيه کل ملوك إلا )١(‏ قلت 
اذا حلف بعتق ما وکه محنث ؟ قال : بعتق کذاپروی عن مر وان عباس 
أنه قالا للجارية تعتق » ثم قال : ما سممنا إلا من عبدالرزاق » عن معمر . 
وقلت : فإيش إسناده ؟ قال : معمر ؛ عن | ماعيل بن أمية » عن عثان بن حاضر 
عن ابن مر وان عباس . وقال : ماعل یں أمية وأبوببن موسی : مکیان. 
وقال ابو طالب قال أو عبدالله : من حلف بالمشي إلى يبت الله » وهو بحرم 
مححة» وهو يهدى » وماله فى امسا كين صدقة » وكل يمين بكفر عندها عقد 
بين بحلف على شيء فإنها هي كفارة مین ؛ على حدیث بكر » عن أى رافع 
فى قصة حفصة ` حلفت لتفرقن بیما و بین زوجها ء فقالت : باهاروت وماروت ! 
كفرى عن مينك ؛ واعتقى جار يتك » خعل ذلك كله كفارة مین عن‌العتق 
فهذا أفضل ؛ وذلك أن المت لس ضه كفارة » ولا استناء . والاستناء : 


)١(‏ اض بالأصل 


داعا ڪون ف اليمین التى تڪفر › فأوجت التق ؛ وجعل ف 


غبره ڪفارة . 


قلت : فمذا الذى ذ كره الإمام أحمد - رضي اف ةصق اى ةة 
ولک ن المنصوص عنه فی غير موضع بقتضی أله حر ئه کفارة بمین ؛ فانه قد 
نص فی غیر موضعم : آن الاستتناء لا يكون [ا۷](“ فى المين المكفرة؛ 
ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والمتاق فإن مذهبه أنه بنفعه الاستثناء؛ 
فان له أن بستشنى ؛,مخلاف ما إذاأوقم الطلاق والمتاق قولا واحداً »کا نقل 
ذلك عن ان عباس › وهو مذهب مالك وغیره 


وقد تقل عن أحمد « الشينخ أبو حامد الاسفراينى » ومن اتبعه 
فرق فى الاستثناء ين الطلاق والمتاق » وذلك غاط على أحمد ؛ انا هذا قول 
القدرية ؛ فام يقولون إن المشيئة ععنى الأمرء والعتق طاءة ؛ مخلاف‌الطلاق. 
فاذا قال : عبده حر إِن‌شاء الله وقم لتت . وإذا قال : امرأته طالق إن شاءاث ( 
بقع الطلاف . ورووا ف ذلك حدشا مسندا من رواية أهل الشام عن ا 
وهو مما وضعته القدرية الذى نكا نوا بالشام . 

وسبب الغاط فى ذلك : أن أحمد قال فيمن قال :إن م لمكت فلانا فهو حر 
ان شاءاله فلکه عتق. وقال فیمن قال :إن تز وجت فلانة فہی طالق إنشاء اله 
() أضيفت حسب مفهوم السياق 
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فتزوج ا ل تطلق ففرق بين التعليقين ؛ لأن من أصله أت المتق 
معلق بالك » لأنه من باب القرب » كالنذرء فیصح تعليقه على املك » کا فى 
قوله تماى : ( منم من عله داه کوت اتان فصل صد ولت کمن 
اللي ) والمتق يصح أن يكون مقصودا بالك ؛ ولمذا يصح يبع المبد 
إشرط عتقه . حلاف الطلاق فإ نه لبس هو المقصود بالنكاح . فاو قيل :به 
بقع عليه م يكن للكاح فائدة » والمقو د التى لا محصل بها مقصو دها باطلة . 


فنا فرق ادى هذه السا من الطلدق و الى أعتقد من تقل عنه أن 
الفرق لأجل الاستثناء بالمشثة › وذلك غاط عله. 


والمقصود هنا أنه بتنوع الاستثناء فى ال ملف بالطلاق والعتاق » فإذا قال : 
ال فلت كذا باي ر + او فاضا ف طاق ا غاءانه , فة الاسها. 
فى صح الروابتين عنه . وإذا قال : الطلاق بازمنى لأفعلن كذا إن شاء ال. 
فقال طاثفة من أصصاه : كا ى مر وأنى الب ركات _ هنا بنفعه الاستشناء قولا 
واحدا . وقيل : بل الروايتان فى صينة القسم وف صينة التعليق ؛ وهذا أشبه 
بكلام أحمد ؛ وهو مذهب مالك وأا به ؛ فإن لمم فى النوعين قولين .فإذا 
کان احمد فی صح الرواتین عنه جوز الاستقناء فى الحلف بالعتق » سواء كان 
بصيغة الجزاء أو بصينة القىم » مم قوله : إن الاستناء لا يكون إلاف المين 
الكفرة- لزم من ذلك أن تكون هذه من الأعان المكفرة . قال فى رواية 


۱۹۲ 


نى طالب - وقد سل عن الاستناء فقال : الاستناء فما بکفر ۰ قال الله 
تعالى : :) اواد اه پالغوق ایمیک ) فکل erne‏ فما فار ؟ عير 
الطلافق والتاق . 


واا کد سان التیمى هو الذى ذ کر : کل ملوك له حر .فسلمان 
التيمىقة ت ؛ وهو أجل من الذين ۾ بذ كروا الزيادة ؛ وسببه -وال اع 
أن يكون الین م بذ كروا العتقق هاوه ؛ لما فيه من النزاع . 


بين ذلك : أن من الناس من م يذ كر التق فى ذلك عن‌التيمى أيضا » مع 
EN‏ التق بلا تراع . قال ايمول : قال أحجد وان أف عدي : 
ل ی ذکروا فى حديث أن رافع عتقا . قلت : ومد بن أبي عدى هو أجل من 
رو غو ای > فعلم أن من الرواة من کان بترك هذه ازيادة مع آنا اة 
الت ؛ ونهذا لما ت عند ی نور خذ با . 


وأما الرواية الأخرى عن ان عباس وابن عمر » فقدقال سد 
ما "معناه إلا من عبد الرزاق » وعن معمر . وعمان ن حاضر قد قىل : إنه ع 
من اعباس » وقال أ بو زرعة : هو عالی یری ثقة › وقد روی له ابو داود 
وان ماجه . والأثر الأول ثبت ؛ ورجاله ورواته من أهل الل والفقہاء 
الذين بعامون مابروون ؛ وهنا الأثر فيه ويه ؛ ولم بضبطلنا لفظه . وقد دط 
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الكلام على تضعيفه فى موضم | خر ؛ فان صح كان فى ذلك نزاع عن الصحابه 
وقد كر البخارى عن ابن عمر أثرآ فى الطلاق محتمل أن يكون من هذا 
اباب ؛ ومحتمل أ لا يون منه . 


« وباجلة » فالنزاع فى هذه المسألة ابت بين السلف : كمطاء » والحسن 
البصری » وغيرها وقد ذ کر أو مد المقدسی فی شرح قول الحرق : « ومن 
حلف بعتق ما ءلك غنث عتق عليه كل مأيملك : م عبیده واماله ومکاېه 
ومدبريه » وأمبات أولاده » وشقص عل من ملو ك ». فقال: معناه إذا قال 
إن فعل ت كذا فكل ملوك لي حر وعتيق . أو : فكل ما أملك حر ؛ فإن هذا 
إذا حنث عتق مالک“ ول عن عنه کفارة› وروى ذلك عن ان عمر واين 
عباس ۽ وبه قال ابن ألى لى ؛ والشورى ؛ ومالك والأو زاعى ؛ والليث ؛ 
والشافعى ؛ وإسحق قال : وروی عن أبن عمر ؛ وى هر رة ؛ وعالشة وام 
سامة وحفصة وزينب بنت أنى سامة » والحسن » وأي ثور : مجزثه كفارة 
عین ؛ لہا ین فتدخل فى عموم قوله تمالى : ( فكفر ف تإطعام عكر 
ا و ا راف المتقدم ل 
عى شرط » وهو قابل للتعليق » فيتتفع بوجود شرطه ؛ كالطلاق » والاية 
خصو صة بالطلاق » والمتق فى معناه ؛ ولأن التق ليس بين فى الحقيقة ؛ 
إغا هو تميق بشرط فأشبه الطلاق . قال : فأما حديث أبى راقع قان أحد 
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قال فيه : كفر عن ينك ؛ وأعتق جاريتك ؛ وهذه زبادة مجحب قب وما 
ومحتمل أنها م يكن لما موك سواها . 


قات : القياس المذ كور عند منتقض بكل ما بعلقه بالشرط : من صدقة 
الال » والمعي إلى مك » والهدى » وقوله : إن فعل ت كنذا فمي أن أعتق 
أو أطلق » وقوله : إن فمل كذا فهو هودى » أو نصراني » وأمثال ذلك 
ما صينته صينة الشرط » وهو عنده إعين اعتبارا ععناه . والأصل الذى مشى 
عليه منوع ؛ فإن الطلاق فيه رزاع ؛ بل إذا ل يوقعوا المتاق مع كوه قرب 
فأولى ألا يوقعوا الطلاق . وأو ثور م يسل الطلاق ؛ لكن قال : إبٺف 
کان فيه إجماع فالإجاع أو لی ما اتبع ؛ وإلافالقياس أنه كالمتاق . وقد عل 
أنه لبس فيه إجاع . 


وما مادک الزبأدة فى حديث ای راففع ْ وام قالوا : 
أعتقى جاريتك . فهذا غلط » فإن هذا المجديث لريذكر فيه أحد انم قالو ا 
أعتقى جاربتك “ وقد رواه امد » والمجوزجانى ؛ والأثرم > وان ای 
* وجرت ال هال وغو واخد من لفن : فم يذكروا ذلك . 
وكلام أحمد فىعامة أجوبته بين أنه ليذكر أحمدعنهم ذلك ؛ وإغا 
جاب بكون الملف بمتق الملوك إغا ذكره التيمي . وأو مد نقل ذلك 
من « جامع الحلال » والملال ذكر ذلك فى ضن مسألة أي طالب » 
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كاقد بيناه . وذلك غلط على أحمد . وأو طالب له أحياNا‏ غلطات 
فی فېم ماویه : هذا ما . 


وما مانقله عن هد من أن الاستقناء لاإبكون إلاف المي 
المكفرة : فبذا قله عن أحمد فير واحد »> مم أن أبا طالب ثقة 
والغالب على روايته الصحة ؛ ولكن رعا غلط فى اللفظ . فأماتقله : 
أن الاستثناء فيا ربكفر فلم بغلط فيه ؛ بل نقله کا نقله غ 
قالهارون بن عبدا : قل لای یه آله : لفن قت کارت ان عباس 
رى الاستثناء بعد حين ؟ قال : إنما هذا فى القول ؛ ليس ف المين ؛ 
کاٹ بذهت إلى قول الله عز وجل : ( ولانقولرًلشَأیءِ إفاعل 
دل عدا * إِلاأنيسَاءَاله) قال أو عبد الله : إنما هذاف القول ؛ 
ليس فى اليين » وإنما بكون الاستثئاء جارا فما تكون فيه الكفارة» 
إذا حاف بالطلاق والمتاق لأيكفر . فقد نص على أن الاستئناء لاإبكون 
1 ف الین I‏ > فاذا کان قد نص مع ذلك عل حواز الاستشناء 
فما إذا حلف بالطلاق والمتاتق لزمه إجراء الكفارة فى ذلك » وهذا الذى 
قاله هو مقتطى الىكاب والة »فان أن الى قال: ( ولک 
الیگ ) إلى قول :( لككَمرةيْمیكمإذاعلفّمُ ‏ ) فجمل هذه 
الى ع امن مط وح لك كقارة الح اة عام 


< 
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وقد قال صلىالله عليه وسام : « من حلف فقال : إنشاء الله » 
فإن شاء فمل » وإن شاء ترك » فادخل فى قول اني صلى الل عله وسلم 
دخل ف قول الله تعالی . 


والطلاق والعتاق المنجزان لاإيدخلان فى مسمى اليمن والملف 


فاته عن پاتفاق الأعة. 


وأما التعليق المحض » كقوله : إن طلمت الشمس فأنت طالق . 
ففيه قولان مشہورات لمم » ومذهب الشافمي وأ صاب أحمد فى 
احد الوجہين ليس يمين » كاختيار القاضى أبى يعلى . ومذهب أهى حنيفة 
وأصعاب أحمد فی الوجه الاخر : هو ین کاختیار نی الطاب ٠‏ وقد قال 
انی صلی الله علیه وسل : « من حاف علی عین فراًی غیرها خیرا مما فلیات 
الذى هو خير ولیکفر عن ينه « وھذا عام قتضی أن کل مین فما هذاء فا 
لا یمکن فيه هذا فليس بیمن . 


« والمقصود » هنا ذكر محر المنقول عن السلف والألمة فى هذه 
السألة . وسیأنی دکر الدلائل إن شاء اله تعالى » وذ كر البخارى فى صعيحه 
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. ومملوم أن المالف بالطلاق والمتاق لبس له غرض بالطلاق » ولا هو 
متقرب بالمتق ؛ بل هو حالف با . وآما الطلاق فقد قيل : إن فيه 
كفارة . وقبل : لأكفارة فيه . وهذا الثاني قول داود وأصحابه . 
والشيعة بقولون : لاقع به الطلاق » ولايلزمه كفارة . وهو قول ضيف 
وإن كان القول بلزوم الطلاق وعدم التكفير ضعيفا أيضا» وهو أضفمنه . 
والقول بازوم الكفارة هو الأثور عن طاووس وغيره؛ وهو مقتضى 
أقوال الصحابة » وبه أفتى جاعة من المفتين المالكية وغيرم » ولاريب 
أن الطلاق أولى ألا يقم من المتق فإذا أفتى الصحابة بأنه لابقع التو 
فالطلاق أولى ؛ ولكنأبائور ۾ ربانه ف‌الطلاق شىء فقال : القياس بقتضى 
ُن الطلاق لايقع أيضا ؛ إلا أكون فيه إجاع فو أولى أن بتبع . 


وأما إذا قال : إذا فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى ٠‏ أو أطلق 
امرأنى » ومالي صدقة » وع المج ٠‏ أو فى صوم كذا » ومحو ذلكفمنا 
ر كفارة مين فى مذهت أحمد والشافمي » وهو إحدى الرواتين 
عن ی حنيفة » وهى رواية تمد . ويقال : إن با حنيفه ت لہا 
ولط قا ين اعات مات وهو الاير ع غه الحا وا من : 
ويسميه الفقماء « نذر اللحاج › والنضب » . هذا إذاكان الماذور قرة : 
کان کالعتق ونحوه؛ فان ۸ يكن قربة كالطلاق فلاثىء فيه عند أف حنيفة 
ومالك والشافمى وأحمد فى روابة ؛ لكن المشهور عنه : أن علي هكفارة عين. 
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« فنذرالتبرر » مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط » ويلتزم 
فمل الجزاء شکرآ لله تعالى ؛ كقوله : إن شن الله صبضي فمل أن أصوم 
كذا » أو أتصدق بكذا » أو بحو ذلك : فہذا النذر عليه أن وف به » 
کا قال النی صلی‌انله عليه وسل 2 من نذر أن بطيع اله فليطمه ومن ا 


بعص الله فلا يعصه ( رواه البخاري . 


وأما « نذراللجاج » والنضب » فقصد الناذر أن لايكون الشرط 
ولا الجزاء : مثل أن يقال له : سافر مع فلان . فيقول : إن سافرت فعلى 
صوم كذا و كذا » أو على المحج. فقصوده أن لايفعل الشرط ولا الجزاء ؛ 
وکا لو قال : ہو یہودی أو نصرالی إن فعل ذا . أو إن فمل كذافمو 
كافر و حو ذلك ؛ فذإن الأنمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا سكفر › 
بل عليه كفارة عن عند ألى حنيفة وأحمد فى المشهورعنه . وعندمالك 
والشافعي لاشىء عليه ؛ خلاف ماإذا قال : إن أعطيتءولى الدرام كفرت » 
فإنه ييكفر بذلك ؛ بل ينجز كفره ؛ لأنه قصد حصول الكفر عند 
وجوذالرط : 


فطائفة من الفقاء نظروا إلى لفظ الناذر » فقالوا : قد علق الح بشرط 
فيجب وجوده عند وجود الشرط ؛ ول يفرقوا بين « نذراللجاج » و « نذر 
اتبرر » . وأما الصحابة و جور السلف والحققون › فقالوا : الاعتبار ععنى 
اللفظ. والمشترط هنا قصده وجو د الشرط وال زاء ؛ وهناك قصده ألا بكون 
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هذا ولاهنا ؛ ولمذا محلف بصينة الشرط تارة . وبصيغة القىم أخرى . 
مل أن قول : على المج لأفعلن ككذا > أولافعلت كنذا » أوعي المتق 
إن فعلت كذا » أو لافعلت كذا . 


وهذا ححة من أصره بكفارة فى العتق » و كنذا فى الطلاق ؛ فان إذا 
قل له : سافر . فقال : عليه المت أو الطلاق لايفع ل كذا › أو إن فمل كذا فعبده 
حر » أو اصرأته طالى ف صدهہ ان لانکون الشرط ولا الجراء : فو 
حالف بذلك ؛ لاموقع له 


قالوا : وهذا ا حالف المزم وقو ع الطلاق فو لو التزم إيقاعه 
أن يقول : إن فعلت كذا فى أن أعتق » أوأطلق . ولو قال هذا بازمه 
أن بطلقباتفاق الأمة ؛ لكن فى وجوب الإعتاق قولان . فذهب الشافعي 
وأحمد وغيرها لابقع ۾ طلاق ولا عتاق ؛ لكن الشافمي بازمه الكفارة 
إذا ) بعتق» ولايازهه الكفارة إذا ۾ بطلق . ف المشمور من مذهبه . وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد . وأحد بلزمه الكقارة فيه على ظاهم مذهبه › 
وهو وجه لأصعاب الشافمي ؛ لأن المنذور إذا اين قربة م يكن عليه 
فعله بالاتفاق » ومذهب الشافسى وغيره المشهور : لا كفارة عليه إذا أيفعله . 
ومذهب أحمد المشهور : عليه كفارة عين . قال هؤلاء : التزامه الوقوع 
كالتزامه الكفر ؛ وأو التزمه م يكفر بالاتفاق ؛ بل عليه كفارة مين فى 
فی إحدى القولن » کا تقدم . 


ال القعون الاق والتاق : ارق نھان متا زم کا دري 
- وهو الوقوع » وهناك التزم فعلا من أفعاله » وهو الإيقاع » كقوله: فى 
المج » أو على الصوم > أو على الصدقة > وهو فى الفعل عبر بين أن عله 
وبین أن پت رکه ويكفر ؛ مخلاف لحك انه إلى اال ل وو 
ست أن الخلم حاز نض آلفرا ن والسنة » فاذا قال لامأ ته : إن أعطيتنى كذا 
أت طالق . فأعطته إياه وقم الطلاق . فيقاس عليه سار الشروط إذا علق 
ما الطلاق وقم کو کالك ت رار الد االات وا بون 
معناها ماإذا قال لعبده : إن أعطيتتى ألفا فأنت حر ؛ و كذلك تعليق العتق 
لسار الشروط . فہذا منتھی مامحتج به هؤلاء . 


وأما أولئك فيقوأون : قولکم إن للازم ما حك شرعی وهناك فعل . 
غلط ؛ بل اللازم المعلق بالشرط فى كلا الموضمین حك شرعي ؛ لکن ف 
احدها وقوع > وف الأخر وجوب . فقوله : إن فعلت كذا فعلي الحج . 
إا يكون فيه وجوب الحج ؛ لا نفس فله . ثم يقال : لافرق بين أن 
ایکون الجزاء حك شرعيا ؛ أو أن يكون ملازماله : كالسبب والمسبب 
اللازم له ؛ فانهلوقال : هو ہودى أو نصرالي إن فعل كذا . فقد 
التزم حك » وذلك لابزمه عند وقو ع الشرط بلا نزاع . 


وجوب الصوم والحح . م إذا وجب عليه فعله ج الوجوب » فالوجوب 
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هو التعليق بالشرط ؛ ليس المعلق بالشرط نفس فعله ؛ إذلو كان‌المعلق نفس 
فعله اوجد عند وجود الشرط اللغوى » ولكن الملق وجوب الإعتاق والمح 
ومحو ذلك > م هو خير بين الزام هذا الوجوب ؛ وبين التكفير . وفع 
إذا قال : إن فعل ت كذا فعبدى حر . فال جزاء نفس المرية » ومقتضاها محر 
استعباده » وكذلك وقو ع الطلاق موجبه حرم استمتاعه . فالتحرم هنا 
موجب الجزاء ؛ لا نفس الجزاء . وهذا من باب خطاب الوضع والإخبار ؛ 
وذلك من خطاب التكليف . وكذاقوله : إنفعلت كذا مالي صدقة ؛ 
انه ازم اا و الال ت م ا ت ری ٠‏ ادل اکا 
صار صدقة زمه أن خرجه . ولو قال : فعبدی حر » التزم أن بصیر حرا 
فلو قال . فعلى أن أعتق هذا فاللتزم وجوب العتق . ثم إذا وجب كان عليه 
فعله . ومع هذا فله رفع الوجوب ؛ وإذا قال : فهو حر › فإنه ازم نفس 
الحربة »> وهو إذا صار حرا كان عليه إرساله » ك أن المرأة إذا صارت طالقة 
لاا کان عليه إرساها > وألا محلو ا » ولا يطأها . فالناذر ف هذه ٠‏ 
الصورة التزم الج والفعل يتبعه . ثم إذا فمل ما أوجبه فهو الإيقاع 
الطلاق والعتق : حصل الوقو ع . فموجب التعليق وجوب بتبعه إيقاع 
ووقو ع . م إذا قصد بهذا التعليق | مین صار ينا ؛ ول بلزمه الوجوب 
ولاالإيقاع »> ولاالوقو ع . ؤإذا كان قصد اميل منع الثلاثة فلأ عنم واحد 
مها وهو الوقو ع بطريق الأولى . 


قالوا : ولأن المظاهر والحرم إذا قال : أنت علي كظهر أي » وأنت 
علي حرام . اعا الزم حك شرعيا ؛ م لعزم فعلا . ومع هذا فدخلت ی 
ذلك الكفارة . قالوا : فك أنه خير فبا إذا كان اللتزم وجوب المتق 
بن أن يلتزمه أو يكفر » فكذلك إذا التزم وقوعه خير بين أن بلتزم 
وقوعه فیعتقه وبرسل العبد ؛ فیکون‌[عتاقه إرسالهإمضاء لمنذور ؛ وبين 
آلا بعتقه ولا برسله فلا یکفر إمضاء له ؛ بل بکون علي هکفارة ٣»‏ ذا 
قال : إن فملت كذا فهذا المال صدقة » أو هذا البعير هدي » وحنث . 
فهو غير بين أن بتصدق با مال وبرسل البعير هديا ؛ فيكون قد التزم موجب 
كو نه صدقة وهديا ؛ وبين أن يكفر وعسك المال والمهدى فلا رسله . 
وأما إذا التزم حرما ا نشل : إن فعلت كذا فعلي إهانة الملصحف ؛ 
ومحو ذلك . فهنا ليس له ذلك باتفاق الملماء ٠‏ وفى وجوب الكفارة النزاع 
التقدم ؛ وكذلك إذا التزم حك لا جوز التزامه “ مثل قوله : إن فعل تكذا 
فهو يودي أو نصراني . فهذا لا جوز له التزام الكفر بوجه من الوجوه 
ولو قصد ذلك لكان كافرآ بالقصد . 


والمقصود : أنه لافرق لاف الشر ع ولاف العرف بين أن لزم الج 
وجب عليه فعلا يقتضى ذلك الفعل حا اخر بقتضی وجوب فعل أو محر عه 
وبين أن باتزم ا لح المقتضى لوجوب ذلك الفعل أو حر عه . فالزام وجوب 
الفعل الذي يقتضى ذلك الج کا إذا قال : فملى أن أطلق » أو أعتق . فإنه 


۰۳ 


التزم وجوب الطلاق والإعتاق والتطليق › وذلك فعل منه وجب حکا . 
وهو وقو ع الطلاق والمتاق . ومماوم أت التزامه لوجوب الفعل المقتضى 
الح الانى الذى هو الوقو ع قوی من التزامه الوقو ع ؛ فإنه هناك التزم 
حكيين وفعلين » وهو هنا التزم أحد المحكين وأحد الفعلين + فالذى التزمه 
ی موارد التزاع فى بعض ما التزمه فى مواقم الإجاع . فإذا كان له أت 
لا بلتزم هذا فذاك بطريق الأول . فهو فى مواقع الإجاع إذا قصد بالتعليق 
مين فهو خير بين ان محنٿ و ڪةر ينه * وبين أن بوني با التزمه فيوقع 
المت والطلاقوالصدقة » فكذلك لذىالتزمه فى مواقم النزاع بطر يق الأولى . 


والحنث ف هذه اليين بون بأن روجد الشرط ولايوجد الجزاء 
فلا محنث إلا بهذين الشرطين . فإذا قال : إذا فعلت كذا فعلى المج ٠‏ 
أوالمتق » أو الطلاق  :‏ حنث إلا إذا فعله وم وجد الجزاء المعلق به ؛ فان أوقم 
ا لجزاء المعلق به لحنت ٤ا‏ أنه لولم بوجد الشرط ) : محنث » ولو قدر أله التزم 
فعلا کقوله : إن فعل تکذا عتق عبد » أو طلقت اصرأً فی . فان لا فرق بین 
ذلك وبين أن قول : فعلى عتقعبدي » أو طلاق اص اتی . فالتزام احد 
الأمر بن متضمن لالتزام الآخر ؛ وان الوجوب بقتضى أن عليه فمل الواجب » 
والتحر م بقتضى أن له فمل الحرم . والإ جاب مستازم للوجوب ؛ والتحر م 
مستلزم للحرمة . والوجوب بقتضي الفعل › والإبقاع مستلزم الوقوع . 
مقتض للحرمة » والمحرمة مقتضبة للترك . فلا فرق بين أن بلازم الإبجاب 


٤ 


ھی موجی ذلك . 


قال هؤلاء : وأما حجة من احتج بالملم والسكتابة وتمليق ذلك و 
جوابه عند آهل الظاهر - ابن حزم ومحوه -أنہم بقولون : لا يقم شى. 
من التاق والطلاق اعلق بالشرط ؛ بناء على أن هذا م رد به نص » وما( 
برد نص باباحته ف العقود والشروط فېو عندم باطل . ولا بكتفون فى ذلك 
الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والممد وتتحر م الف در و نحو 
ذلك ؛ لاعتقادم أن هذه النصوص منسوخة . وهذا القول ضيف »کا هو 
وط ق ر هذا الموضع . واسم الطلاق وق ا ت ول 
امنجز “ والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند الشرط ؛ فإ نكلاها داخل 
فی مسی التطلیق ؛ مخلاف ما سکره وقوعه عند الشرط فانه مین داخل فی 
مسمى التطليق . 


وعلى هذا فالجواب على قول الأمة واجمور مبنى على الفرق بين الشرط 
المقصود وجوده » والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء الذى علق به » وهو 
النی راد به الف ولا راد به وقوع الجزاء عند الشرط . والفرق بین هذ ن 


هو مذهب الصحاة ؛ لا عرف عنهم فيه خلاف » وهو مذهب جماهيرالسلف 


۲۰0 


والفقهاء » وهو مذهب الشافمى وأحد» وأحد القولين ف مذهب أفى 
حنيفة » وهو قول فى مذهب مالك . فيقال :إنه هنا قصد الشرط والجزاءء 
كا قصد ذاك نذر التبرر . فك أنه فرق النذور المعلقة بالشروط بين ما يقصد 
فيه بوتا وبين ما بقصد فبه نفيما ؛ كذلك هذا . فان هذا جمیعه من باب‌واحد 
وھی احکام معلقة إشروط » وإذا كان الشرع أو المقل والمرف تفرق فى 
الأحكام المعلقة بالشروط الاغوبة بين ما يقصد "بو نه وبين ما يقصد انتفاؤه 
كا اتفق على ذلك الصحامة وجبور الفقهاء - ل( جز نسوية أحدها 


الان 


وإعا بحسن الاحتجاج باللم والكتابة على من عنع تعليق الطلاق 
بالشروط جلة »کا هو مذهب ابن حزم والإمامية أو بمضهم ؛ فإلٺ هؤلاء 
بقولون : إن الطلاق املق بشرط لابقع بحال؛ بناء على أنه لا بقع عندم 
من الطلاق إلاما ثبت أن الشارع أذن فيه . قالوا : ول ثبت أنه ذف 
هذا ء فہم لا قولون بالقياس»وجملوا ما نقل عن الصحابة والتا مين فا ملف 
بالطلاق والعتاق حجة لمم ؛ وليس بحجة لمم ؛ فإن المنقول عن طاو س أنه لا 
ری ال ملف بالطلاق شیا » وهذا لا قضي أنه لا ری تمليقه بالشروط بحال 
رى س ا د الو a‏ راوع 6 غو ول 
طاو س وعطاء وغيرها فى مسألة « نذر اللجاج» والغضب » 


۲۰٦ 


ولهذا لما دخل الثافمى مصرسأله سائل عن هذه المسألة إذا قال : إن فعلت 
كذا فمل المج » أو ملي الصوم . فأفتاه الشافمى بكفارة بين » وكان الغالب 
على أهل مصر قول مالك : إن عليه المج والصوم . ومع هذا فاما حنث ابن 
عبد الرحمن القاسم هذه المين أفتاه عبد الرمن القاسم - الذى هو العمدةفق 
مذهب مالك - بكفارة عين . وقال : أفتيتك بقول الليث ن سعد » وإن 
عدت أفتتك بقول مالك . والحققون من متأخرى أصحاب مالك برجحون 
الإفتاء بكفارة عين › وهو الذى رجع إله أو حنبفة اخراً . وأما جور السلف 
من الصحابة والتا بعين فانم .ولون محزله كفارة ين » کا هو مذهب 
الشافمى وأحمد . والمشهور عندها أنه خير بين التڪفير وبين فعل اللعزم . 
وعن أحمد رواية : أن عليه الكفارة عينا »> ويذكر قولا فى مذهب الشافى . 
وكذلك جاعة من المفتين أصحاب مالك يفتون ف الملف بالطلاق بكقارة عين » 
ومحتحون عا رووه عن عائشة آنا قالت , کل مین وإِن عظمت فکفارتما 
كفارة المين باه . وهذا قول طاوس ومن وافقه من السلف › وهو معنى 
قول الصحابة . وهذه المسائل مسال جليلة محتاج إلى بط طويل ليس هذا 


وا وا عل . 


والإقتاء ذا الأمللاحتاجإليه فالنالب ؛ بلغالب مسال الأعانبالطلاق 
والعتاق والمين بالله تمالى والنذر والمرام وحو ذلك تاج فيه إلى قواعد . 


« القاعدة الأولى » إذا حلف لايفعل شيقا ففعله ناسا لمينه أو جاهلا باه 
الحلوف عليه . فللعاماء فيه “لابة أقوال 


« أحدها » لابحنث بحال ف جيم الأعان » وهذامذهب المكيين : 
کمطاء » وان ای جي وعمرو ن دبنار وغيره » ومذهب إسحاق بن 
راهويه » وهو أحد قولي الشافعى ؛ بل أظبر ما › وهو إحدى الرواتين 
عن أحمد . ونظرت جوابه فى هذه الرواية فوجدت الناقلين له بقدر الناقلين 
لجوابه فى الرواية العا نبة الى اختارها الحلال صاحبه » والحرقي » والقأاضى > 
وغيرم من أصصابه . وهو الفرق بين المبنامكفرة كالين بالته تال والظبار 
والمحرام »والمن التى لاتكةر - على منصوصه -وهى امن بالطلاقوالءتاق. 


۳ القول الثالت » أنه بمحنث فى جميم الأعان » وهو مذهب ألى حنيفة 
ومالك » وأحمد فى الرواية الثالكة عنه . 


۲۰۸ 


والقول الأول اصح ؛ لأن الحض وا منم فى المين عيزلة الطاعة والمعصية 
فى الأ والنحى ؛ فان الالف عى نقسه ا عہده ا قرا ته ا صد بقه الذى 
بعتقد أنه بطيعه هو طالب لما حاف على فعله » مانم لا حلف على رکه » وقد 
وكد طلبه ومنعه بالمين ء فهو عازلة الأمم والنهى امو كد . وقد استةر بدلالة 
الكتاب والسنة أن من فعل المنعى عنه ناسيا أوعخطا فلا إنم عليه » ولا يكون 
عاصا مخالفا : قكذلك منفعل الحلوف ناسا أ وعخطقا فإنه لا بكون حانعا عخالفا 
مينه . ويدخل فى ذلك من فعله متأولا . أو مقلدا لمن أفتاه ٠‏ أو مقلدا لعا( 
ميت » أو نهدا مصيبا » أو غخطثا . يث ن يتعمد الخالفة ؛ ولكن اعتقد 
أن هذا الذى فعله ليس فيه عخالفة لمن » فإانه لا يكون حانا . 


ویدخل فی هذا إذا خالع وفعل امحلوف عليه معتقدا أن الفعل مد الللم ] 
تتناوله عبنه » فمذه الصورة تدخل فى عبن ال جاهل المتاول عند من بقول : إن 
هذا انلم خلم الأعان باطل » وهو أصح أقوال الماماء وأمامن جعله يجا 
فذلك بقول : إنه فمل ا حاوف عليه فى زهن اليبنو نة » والمرأة لو فعلت المعاوف 
عليه بعد البينو نة وانقضاء المدة )م بمحنث الرجل بالاتفاق » وكدذلك إذا فاته فى 
عدة الطلاقالباعن عند الور : كالك » والشافمى » وأحد الذين يقولون : إن 
امختلمة لابلحقبا طلاق. وأما أو حنيفة فإنه بقول : بلحقها الطلاق ؛ فيحنت 
عنده إذا وجدت الصفة فى زمن البينو نة » ولو كان الرجل عام فقيل له : خالم 
امرأتك » وافمل الحاوف عليه » ولم يعرف ممنى انلع فظن أ نه طلاق جرد ؛ 


۰۹ 


فطلقما › م فعل المحلوف عابه بظن أنه لابمحنث بذلك : ) بقع به الطلاق عند 
من لامحنث ال اهل التأول . وكذلك لو قيل له: زهما بطلقة. فأزا ها بطلقةء "م 
فمل احلوف عليه : م يقع عليه بالفعل طلقة تانية » وإن كانت الطلقة الأولى 
لن رر اا واا وار ل ع رو ان 
عند ججاهير المماء ؛ وليس فيه تراع إلا وجه ضيف لبمض التأخربن 


« القاعدة الا نبة » إذا حلف علىشىء بعتقده کا حلفعليه فتبين محخلافه 

فہذا اوی بعدم التحنيث من مسألة فعل الحلوف عليه ناسيا أو جاهلا ؛ ولمذا 
فرق أو حنيفة ومالك وغيرها بين هذه الصورة وصورة الناسى والجاهل › 
فقالوا هنا لامحنث فى اليين بالنه تعالى » وهناك بحنث . قالوا : لأنه هنا كانت 
المين على الماضى فل تنعقد ؛ لأن المالفع ماض إن كان عالما فمو : إما صادق 
اوا ان کک رکا کي وکن ند امی الری؛ وااان 
کون عخطقا معتقداً ان الم کا حلفعليه : فذا لام عله فى ذلك » ولا 
بكون على فاعله م الكذاب . وهذا هو لو المين عند هؤلاءء ومثل هذا 
جوز على الأنياء وغیرم › کا جوز عام النسیان , کا قال النی صلی اله عليه 
وسل فی حدیث ذی الیدین : «( أنس ول تقصر » وکان صلی الله عله وسل 
قد نې » فقال له ذو الیدین : بی‌قد نسیت . فقال : « أ ک) قول ذو اليدين ؟» 
قالوا : نعم . وفالحديث الصحيح أنه لما صلى مم نمسا » فقالوا له بعد اللاة : 
أزيد ف‌الصلاة ؟ فقال : « وما ذاك ؟» قالو ا صلیت خمساً.قال : « إا آنا يشر 
شی کا تنسون » فاذا نیت فذ کروی » . 


11۰ 


الوا : وأما المين على المستقبل فإنما منعقدة » والمطأً والنسيان واقع فى 
الفعل لا فى المقد » فلمذا فرق بين الماضى والمستقبل ف ابعين باه . 


وأما فى الطلاق فقالوا أبضا فى الماضى والمستقبل »ءكاحدى الروابات عن 
أحمد فى المستقبل . وأما مذهب الشافمي وأحمد فعلى قوم لا محنث ال اهل 
والناسى فى المستقبل ء فكذلك لا محنث الط حين عقد المين النى حلاف 
عل شیء بعتقد أنه کا حلف عليه فتبين مخلافه . وأما على قو لما : إنه محنث فى 
اللستقبل فيحنث فى الاضى ؛ نسو ية بنا ماضى والمستقبل» فكذلك لامحنث . 
وھذہ طریقة من سلکہا مر أضاب الشافی وأحد : کان البرکات ف 
( حرره » . ) 


وأصعاب هذه الطريقة يقو لون : إن من قال : إنه لا محنث إذا حلف على 
شیء بعتقده کا حلف عليه فتبین بخلافه : فازمه ألا محنث من فمل الحاوف 
عليه ناسيا أوجاهلا . ويضمفون قول مالك وأنى حنيفة فى الفرق وقيل : بل 
لامحنث فى المأضى قولا واحداء وفي المستقبل قولان . وهذه طريةة طاثفة من 
أصعاب أحمد سلكوا مسلك أصصاب ألفى حنيفة ومالك : ففرقوا بين الماضى 
والستقبل ؛ فقالوا : إذا حلفبالله عل‌ثیء بمتقده کا حلف علبه فتبین مخلافه 
فإنه لحنت > ولو حاف لا يفمل الحلوف عليه ففعله نأسيا أو جاهلا ففيه 


۹١ 


روابتاتٺ . وهذه طريقة القاضى أفى يعلى وان عقيل فى « الفصول » 
وأبى مد المقدسى ؛ وغيرم خملوا النزاع فى المستقبل دون الماضى 


وهولاء منهم من قال : « الغو اليمين » هو أن بحلف على شىء بعتقده 
کا حلف عليه فتبين مخلافه بلا تزاع . وأما إذا سبق لسانه فى المستقبل : 
ففه روابتان . وهذه طر بقة القاضى وابن عة ل فى« الفصول » ؛ واختار القاضى 
فى « خلافه » أن قوله فى المستقبل لا واه ! بى واه !ليس بلغو » وهذا 
مذهب الى حنيفة > ومالك » وغیرھا . ومنہم من قال : مالسبق على اللسان 
قو او بلا مزاع بین الملماء ء وفیا ذا حلف علی شیء بین جخلافه روا رتال 
وهذه طربقة أهى مد . 


« والصواب » أن التزاع فى الصورتين ؛ فإن الشافمى فى رواية الربيم عنه 
يوجب ال كفارة فيمن حلف عل شیء بعتقد ہکا حلف عليه فتبین مخلافه ؛ 
ولك القول الآخر للشافعى أن هذالغو » كقول اج هور وهذاهو قول 
مد بن الحسن » وكذا هو ظاهر مذهى أحمد أنكاا النوعين لغو لا كفارة 
يه » وهذا قول جور أهل الم ؛ و لهذا جزم أكثرأصعا بجر أنەلاكفارة 
لانى هذاء» ولافى هذا . و يذكروا تزاء)؛ لانه نص على أن كليها لغو فى 
جو ابه »کا كر ذلك المرقي وان أي موسىوغيرهاءن‌المتقدمن . وذكرطانفة 
عنه ی اللغو « روات » رواية كقول ای حنيفة ومالك . ورواية كقول 
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وصرح بض هؤلاء كاين عقيل وغيره - بأنه إذا قل : إن اللو هو أن 
سبق على لسا نه المین من غير قصد فإنه إذا حلفعل‌شیء بعتقده کا حلف عليه 


فلهذا مار فى مذهبه عدة طرق . 
)0 طر بقه القدماء ( أن كلها لعو » ل e‏ 


« وطربقة القاضى » أن الماضىلنو قولا واحدا وف سبق اللسان فا مستقبل 


روايتات . وهذه الطربقة توافق »ذهب أفى حنيفة » ومالك . 


» وطربقة انى تمد )ٍ أن سبق الاسان لو قولاواحدا .> وف اض 


روابتان وهذه الطر تة توافق مدهت الشافعي : 


« والطريقة الراببة » وهي أف الطرق : أت الغو فى إحدى 
الروايتين هذا دون هذا » وفي الأخرى هذا دون هذا , ٠‏ 

٠‏ والطربقة المامسة » وهى ال جامعة بين الطرق : أن فى مذهبه ثلاث 
ى والله ! وهو يعتقد أن الأ كا حلف عليه : فبذا لو باتفاق الأة 
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الأربعة . وإذا سبق على لسانه المين فى المستقبل » أو تعمد المين على مم 
عتقد هک حلف عليه فتبین مخلافه : فى الصو رين أقوال "اة ؛ هي الروايات 
الثلاثعن أحمد. 


« أحدها » آن اججيع لنو > کقول امور »› وهو ظاھی مذھ ب أّجد 
وهى مذهبه فى إحدى الطر يقتين بلا راع عنه . وعلى هذه الطريقة فقد فر 
اللغو بهذا . وهذا أحد قولي الشافمى . 


» والثای ( أه محنث فى المأضى دون ما سبق على لسانه > وهو اة 
قولي الشافمى أبضا . 


« والقالك » بالمكس » كذهب ألى حنيفة ومالك . فقد تبن أن 
أن المخطی فی عقد العین الذی حلف على شیء بمتقد ہکا حلف‌علیه فتبین بخلافه 
هو ی إحدی الطر بقتین کالناسی واخاهل وفى الأخرى لامحنث قو لا 


واحدا ۴ وھی العروفة عند أ نة أصحاب أحمد 


وع هذا فالمالف بالطلاق على أ عتقده کا حلف عليه فتبين مخلافه 
لا بمحنث إذا لحنت الناسى والجاهل ف المستقبل : إما تسو ية يينها . وإمابطريق 
الأولى » على اختلاف الطربقتعن . وهكذا ذ كر الحققون من الفقباء . 
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وقد ظن يعض متأخر ی الفقہاء کالساص‌ی صاحب « المستوعب » اھ 
إذا حلف بالطلاق والمتاق علىأصى بمتقده کا حلف عليه فتبين مخلافه أنه محنث 
فولاواحدا ؛ لأن الطلاق لا لنو فه » وهذا خطأ ؛ فان الذى بقو ل إنالطلاق 
لا لفو فيه هو النى تحن الناسي وا اهل إذا حلف بالطلاق » وأما من محنث 
لناسى وال ماهل فإنه لابقول لالغو فالطلاق-_إذا فسر الغو بأن محلف علىشيء 
تقد ہکا حلف عليه فتبون مخلافه - فإن عدم الحنث فى هذه الصورة : إما أن 
کنا لى بعدم المنث ف تلك الصورة › أو کون مساويا ما ۽ کا قدييناه .ولا 
مكنأ حدأنيقول : إله إذا حلفبالطلاق والمتاقعلى اصرأته لاله ففعله ناسيا 
او جاهاا باه امحلوف عليه ) بمحنث ٠‏ وبقول إذا حلف على آعم متقده کا 
حلف عليه فتبين مخلافه أنه حنث ؛ لأن المبل المقارن لعقد المين أخف من 
ا لجل المقارن لفعل المعلوف عليه » وغايته أن بكون مثله ؛ ولأن المين الأولى 
منعقدة اتفاقا . وأما الثانية فن انعقادها تراع بينهم . واله أعر 


وسثل سخ ايموم رمم اله 


تمن حلفبالطلاقعلى أ من الآمور » ثم حنث فی ينه : هل بقع به 


الطلاف › ام لا 


فأجاب : المسألة فما تزاع بين السلف واللف على ثلالة أقوال . 
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« احدها » نه ,بقع الطلاق اذا حنث فى نه » وهذا هو المشهور 
عند أ كثر الفقباء المتأخر ن ٤‏ حتى اعتتقد طاثفة مهم أن ذلك إجماع ؛ وضٰهذا 
ل مد کر عام م عله حجة » وحجتهم عليه ضعيفة جدا » وهي : آنه ازم 
اعرا غد ووذ ك ظط فام ما رة ,وها رض سور رة 
وبمضما مم عليه : كنذر الطلاق والعصية» والمباح » وكالزام الكفر على 
وجه ابعین ؛ مع آنه لیس له أصل قاس به إلا ويينهافرق مور ف الشرع 
ولا دل عليه موم نص ولا ا جاع “ لکن لا كان موجب العقد ازوم ما العزمه 
صار بظن ف بادئ الرأی أن هذا عقد لازم » وهذا بوافق ما کانوا عليه فى 
أول الإسلام قبل أن بنزل الله كفارة المين موجبة وعرمة » كا يقال : إنه 
کان[ شرع ] من قبلنا .لکن نسخ هذا شر ع مد صلی اله عله وسل » وفرض 
امسامين محلة أعانم » وجمل لمم أن حاوا عقد المين عا فرضه من 
الڪفارة . 


وأما إذا م بحنث فى ينه فلا يقم به الطلاق بلا ريب ؛ إلا على قول 
نیف روی عن شر یځ » وذ كر رواية عن أحمد فيا إذا قدم الطلاق .وإذا 
یل : قم به طلا ؛ فان نوی بین الانية ت وکید الأرلی = لا إنفاء 
عین أخری ‏ بقع به إلاطاقة واحدة ؛ وإن أطلق قمعم له ثلاث 


وقیل لاقم به إلا وأحدة : 


و القول التاى ( اه لا بقع به طلاف» ولا بلزمه كفارة وهذا 
مذهب داود وأصحا به وطوائف من الشيعة وید کر ما ندل عليه عن طا فة 
من السلف ؛ بل هو مأثور عن طائفة رحا كأ هى جمفر الباقر رواية 


وأصل هؤلاء أن الملف بالطلاق والمعتاق والظہار والمرام والنذر : 
لنو » کلف بالخلوقات . وفتی به فی‌المين التى محلف ما بالزام الطلاق طاثفة 
من أصعاب أنى حنيفة والشافعى : كالقفال » وصاحب « التتمة » وينقل 
عن أهى حنبفة نصا ؛ بناء على أن قول القائل : الطلاق بازهنى . أو لازم لي : 
ومحو ذلك : صيغة نذر ؛ لا صيغةإيقاع > كقوله : له على أن أطلق . 


ومن ندر أن بطل رمه طلاق پار رع و فی‌ازومه الكقار ة 
له قولان . 


اظ ( زمه ¢ زهو افو ص عن احدن حل ( وهوا محک 


عن أ لي حنيفة : إمامطلقا . وإما إذا قصد به المين . 


« والثاى » لا . وهو قول طاثفة من المراسانين من أصعاب الشافمى 
كالقفال » والبغوى » وغيرها . فن جعل هذا نذرا ‏ ولي وجب الكفارة 
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فی نذر الطلاق : فتی بأله لاه 1 عله » کا أفتى بذاك طاثفة من أصحاب 
الشافعى وغيرج . ومن قال عله كفارة ازمه على قوله كفارة عین > کایفتی 
بدلك طاثفة من النفية والشافعية . 


وأما « الحنفية » فبنوه عل أصله فى أنمن حلف ينذر المعاصى والباحات 
فعليه كفارة عین > وكذلك بقول ذلك من بقوله من أصعاب الشافعي ؛ 
تفریقه بین أن قول : على نذر . فلا بازمه شىء . وین أن قول : إن 
فعلته فعلی نذر . فعليه كفارة عن . ففرق هولاء بن ندر الطلاق وبين الحلف 


ندر الطلاق . 


وأحمد ءنده على ظاهر مذهبه امنصوص عنه : أن نذر الطلاق فه 
كفارة عين » وال ملف بنذره عله ضه کفارة یل > وقد وافقه على ذلك من 
وافقه من المراسانيين من أصعاب الشافمى › وجعله الرافعى والنووي وغير ها 
هو المرجح فى مذهب الشافمى » وذ كرواذلك فی نذر جمیع لات 
فوله : الطلاق لي لازم » فيه صيغة إبقاع فى مذهب أجمد»› فإن وى بذلك 


النذر ففيه كفارة عین عنده . 


و «القول امالك » وهواصح الأقوال»وهو اذى دل عليه الكتاب والسته 
والاغتار:ان هده یں من أعان السامى»دذحرى فما ما محر ىفا مان المسامبن 
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وهو الكفارة عند المحنث ؛ إلا أن محتار احالف إبقاع الطلاق فله أن وقمه 
ولا كفارة . وهذا قول طاثفة من السلف واللاف : كطاووس »› وغيره . 
وهو مقتضى المنقول عن أصعاب رسول الله صلى الله و هذا الباب 
وه يفت ىكثير من المالكية وغیرھ > حتی قال :إن فی کثیر من بلادا مغرب 
من یلك مو ا غ الال > وهو راوص ا ےی جل 


واصوله فی غير موضع . 


وعلى هذا القول فإذا كرر المين اللكفرة صرتين أو “لاا على فعل 
وأاحد فېل عله اروا ١‏ أو كفارات ؟ فه قو لان للعاماءء» وها 
رواتان عن امد شہرها ع ع فار وأحدة ّ 


وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره فى الملف بالطلاق » کا 
حڪو ها فى ا للف بالمتق واانذر وغير جما ء فاذا قال : إن فعلت ڪذا 
فعبيدى أحرار : فضا الأقوال الثلاة ؛ لكن هنا ) يقل أحد من أصحاب 
أنى حنيفة والشافمي : إنه لاي لزمه التق » ك قالوا ذلك فى الطلاق . فيصح 
ندره خلاف الطلاق . 


والماقول عن حاب رسو ل اله صلی الله عليه وسل آنه زه كفارةعین 
کا ست ذلك عن ان عمر › وحقصة › ورینب . ورووه ا عن عادشة 
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وام سامة وان عباس ونی هر ره ۰ وهو قول أ کابر نتابمین : کطاووس 
وءطاء» وغير ما » و رشت عن الى ما خالف ذلك ؛ لاف الحلف 
بالطلاق » ولا فى الملف بالعتاق ؛ بل إذا قال المصحابة : إن الالف بالمتق 
لا لزم العتق » فالمالف بالطلاق أولى عندم . 


وهذا كالملف بالنذر مشل : أن يقول : إن فعلت كذا فى الم . أو 
صوم سنة . أو ثلث مالى صدقة . فإن هذا عين بحزئ فيه الكفارة عند 
ا صاب رسول الله صلی الله عليه وسل : مثل تمر وان عباس »وعالشة › وابن 
تمر › وهو قول ماهير التا بمین : کطاووس › وءطااء» وألى الشعثاء» 
وعكرمة» والمحسن »وغيره . وهو مذهب الشافمي الاصوص عنه » ومذهب 
أحمد بلاتراع عنه » وهو إحدى الروابتيين عن ألي حنيفة اختارها مد بن 
الحسن » وهو قول طاثفة من أصعاب مالك کان وهن وان ابی الغمر » 
وأفتی بن القاس ابنه بذلك , 


والمعروف عن جور السلف من الصحابة والتأابعين ومن بعمدم : 
آنه لافرق بين أن محلف بالطلاق ٠‏ أو العتاق » أو النذر : إما أن مجزئه 
الكفارة ىكل عين , وإما أن لاثیء عليه . وإما أن بازمه کا حلف به ؛ 
بل إذا كان قوله : إن فعلت كذا فعلى أن أعتق رقبة . وقصد به اليل 
لابلزمه التق ؛ بل بجزئه كفارة مين ٠‏ ولوقاله على وجه الذر أزمه 
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بالاتقاق » فقوله : فعبدي حر انل ا اة > ل دالت إذامنم 


أن يازمه الوجوب فى الإعتاق والعتق فلأن عنع ازوم المتق وحده أولى 


« وأبضاً » فان ثبوت المقوق فى النمم أوسعم فوا ؛ فان الصي 
والمجنون والمبد قد ثبت الحقوق ف ذعهم مم اله لايصےح تصرفم ٠‏ 
فاذاکان قصدالیمین مم بوت المتق‌المعلق ف‌الذمة معنو عا ] فلاٌن نع وقوعه 
أولى وأحرى وإذا كان المتق الذي بلزمه بالنذر لايازمه إذا قصد به 
لن فالطلاق الذى لابازم النذر أولى أن لازم إذا قصد به اليمين ؛ 
فان التعليق إا ازم فيه الجزاء إذا قصد وجوب المزاء عند وجوب 
رطم ا ول ارا م ماك ت انی ا 
م بضی فثل مالى صدقة . وأماإذاكان يكره وقوع الجزاء وإ وجد الشرط 
وإنغا الزمه ليحض نفسه أو نما ء أو بحض غيره أو عنعه : فہذا 
ال فكقوله : إن فعلت كذا فأنا مودي » أو نصرالي » ومالى صدقة 
وعبيدى أحرار ولساني طوالق » وع عشر حجج » وصوم : فهذا 
حالف باتفاق الصحابة والفقاء وساثر الطواثف “٠‏ وقد قال الله تعالى : 
( قدورض اله لک ایمیک ) وقال تال : ( کل ك کسر ایمیک 
حلفم واخمظواآیکتگم ) وثبت عن الني صلى الله عليه وسل 
من غير وجه فی الصحیح آنه قال : « من حلف على مین فرآی غيرها 
خيراً مها » فليات الى هو خير » ولبڪفر عن ينه » وهنا پتناول 
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ولا قياس ؛ بل الأدلة الشرعية محقق تمومه . 


والعو ي فی کتاب اله وسنة رسوله « نوعان » : وع محترم 
منعقد مكفر » كالملف بالله . ونوع غير محترم ؛ ولامنعقد » ولامكفر . 
وهو المفالخار ات فان کت هة امن عن اطان الاين 
فما الكفارة . وهي من النوع الأول . وإن م تكن من يمان المسامين 
یکی اا ا ات م ق غر م ا افلا 
اكات وال 


وتشيم أيان السامين إل يمين مكفرة وغي مكفرة كتقسيم اشراب 
لمسكر إلى خر » وغير جر . واقسم السفر إلى طويل وقصير . وتقسے 


الکلام له مو ضح ا 


1 هذا « القول الثالكت » وهو القول شوت الكفارة ی یع 
امات المسامين هو القول الذى تقوم عليه الأدلة الشرعية التى لاتتناقض » 
وهو e‏ آصعاب رفول اله صلی اله عليه وسل وا کابر التا يعن : 
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إما ىجميع الأيمان . وإما فى بعضما . وتمليل ذلك بأنه يمين . والتعليل 
بذلك بقتضی “بوت ا مک ف جيم أيمان المسامين . 


والصيغ لاه « صيعة لحز » کقوله وات طالق . فہذه لست 
يمينا > ولا كفارة فى هذا باتفاق المسامين 
فهذه عبن باتفاق أهل اللغة والفقهاء . 


« والثالكث » صعة تعليق . فهذه إن قصد مها امین کہا حج 
لثانى باتفاق الماماء . وأّما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط : مشل 
أن مختار طلاقما إذا أعطته العوض . فبقول : إن أعطيتى ذا 
فانت‌طالق . ونختار طلاقما إذا أت كبيرة ٠‏ فبقول : أنت طالق 
أ ت ٤‏ أو سرقت . وقصده الإيقاع عند الصفة ؛ لااللف : فهذا 
بقع به الطلاقباتفاقالسلف ؛ فان الطلاق اعلق بالصفة روي وقوع 
الطلاقفبه عن غير واحد من الصحابة : كملى › وابن «سعود» وأى ذر › وابن 


عر »ومعاو بة» وکشر منالتا بعیل»ومن بعدھ؟ وحک الإجماع عل ذلكغبرواحد 
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وما عامت أحدا تقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع » وإعا 


وهؤلاء الشيعة بلفتهم فتاوى عن بعض فقاء أهل اليبت فيمن قصده 
ا لحلف: فظنوا أن كل تعليق كذلك > کا أن طائفة من امور بلغتهم فتاوى 
عن بعض الصحابة والتا بعين فيمن علق الطلاق لصفة أنه يقم عندها : فظنوا أن 
ذلك مین . وجعلوا کل تعلیق ینا »> کن قصدہ امین » ولم بفرقوا بین 
التعليق الذى يقصد به البمين » والذى بقصد به الإيقاع ؛ كا م يفرقأولئك 
نها فى نفس الطلاق . وما علمت أحدأمن الصحابة أقى فى اليمين بازوم 
الطلاق > کا ماعل أحداً منم أقى فى التعليق الذى بقصد به البمين » وهو 
امروف عن جور السلف» حى قال به داود وأصحابه . ففرقوا بين تعليق 
الطلاق‌الذى يقصد به اليمين والذى يقصد به الإبيقاع » كما فرقوا بينها فى 
تعليق النذر وغيره. والفرق ينها ظاهر ؛ فإن الجالف يكره وقوع المزاء وإن 
وجدت الصفة » كقول الس إن فعلت كذا فأنا ودي » أو نصرالي : 
فو يكره الكفر وإن وجدت الصفة ؛ إعا الزامه ثلا ازم » وليمتنع به 
من الشرط ؛ لالقصد وجوده عندالصفة . وهكذا ا للف بالإسلام لو قال الذعى : 
إن فعلت کذا فأتامسىل . 


والمالفبالنذر والمحرام والظهار والطلاق والمتاق إذا قال : إإٺ فعلت 


كذا فملى المج » وعبيدى أحرار » ونسائى طوالق » ومالي صدقة فو 


YY 


بره هذه اللوازم وإن وجد الشرط › وإ عا عقا ينم نفسه من الشرط ؛ 
لالقصد وقوعما » وإذا وجد الشرط فالتعليق الذى بقصد به الإيقاع من باب 
الإيقاع والذی قصد به امین من باب المين . وقد بین الله فى كتابه أحكام 
الطلاق » وأحكام الأعان . وإذا قال : إن سرقت . إن زنبت : فانت طالق . 
فہذا قد بقصد به‌اليمين » وهو أن ييكون مقامما مم هذا الفعل حب إليه من 
طلاقما ؛ وإ عا قصده زجرها ومخو فما لثلا تقعل: فذاحلف لا بقع به الطلاق › 
وقد یکون قصده إيقاع الطلاق وهو أن ييكون فراقا حب إله من امقام 
معا مع ذلك > فیختار إذا فعلقه ار تطلقمنه : فهذا يقع به الطلاق . 


واه أععل. 
رسل 
دخل نر رضاه ؟ 


ميته » ولابدخل إذا حلف عليه ؛ فتبين له الأ مخلاف ذلك » ولو ع أله 
كذلك | محلف . فی حنثه راع ين الماماء . والأقوى أ نه لاحنث.والله أعل. 


Y0 


روسل 


عن رجحل حلف بالطلاق الثلاث أله لابسكن ف المكان الذى هو فيه 
وقد انتقل وأخلاه : فل جوز له ا ,بعود ٩‏ ملا 


٠ 


فأجاب : إن كان السبب الذي حلف لأجله قد زال فله أن بعود 


والله أعر . 


دسل ج ار ہرم ر گے الاہ 


عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنہا تحط بدها فی خر بطته 
وا و ا رر :2 س ف 
ينا انا آنا لاتنقل ماسمعت إلى أحد ؛ ثم بعد ذلك نقلته للناس » فقال ها 
زوجما : ماحلفت عليك بالطلاى أنك لاتنقله إلى أحد وقد نقلته ؟ قالت : 
قلته » وما علمت على يمينا . فقال : الآاث قد وقم الطلاق . قومي أعطنى 
خربطتي » وأعطنى منها الط » فا بقق على عين » وقد وقم على الطلاق . 


۲۲٢ 


قالت : أنا ما عامت أن علينا غينا بادام ؛ إنعما اعتقدت الميين مدة خسة 
أو ستة انام . فقال لما : أا ماأعرف ؛ أنت الساعة طالق مي بالطلاق 


أجاب : إن كانت قد اعتقدت أن حك يمينه قدانقفى وفملت الحاوف 
عليه بعد ذلك : ل محنث المالف . وإن كان قد قال أنت الساعة طالق مني 
لا ؛ لاعتقاده أنه وقم به الطلاق : بقع بذلك شيء . واه ع . 


سل رگے الا ماف 


عن رجل کات عبده 1 وحصل منه حر ج اوج أنه حاف بالطلاف 
إليه ما التمسه من ا ل جامكية : فل محوزخلاصه وجه من‌الوجوه الشرعية ؟ أفتو نا. 


فأجاب رضي الله عنه : إ نكان[حضار الحساب الطلوبقد جز عنه الحلوف 
عليه > وعن إعادة المطلوب من ا ل جامكية : ۾ جز أن يطالب واحد منها؛ بل 
بازم ولي الأمم الحالفبفراقه ٠‏ وإذا أأزمه ذلك ) بمحنث على الصحيح من 
قول الماماء ؛ ول يكن عليه طلاق » سواء ألزمه بذلك وإلي حرب الساطان 
زو و والي ج > أ وكات فوقه بنفذ حكه فيه بالمدل ‏ وهكذا إن 


YY 


| مجحب عليه إحضار أحدها » فان إذا م يكن واجبا فى الشرع الذى بعث اله 
به رسوله صلی الته عليه وسل وجب الزامه شراق ° واذا فار فهو الال هذه 


وكذلك إن اعتقد احالف أن الأس عل صفة بين الأس خلافه : مثل أن 
بعتقد أن فى الحساب کشفأمور بحب کشفها » فتبین الأ مخلافه » 
فانه لا محنث عند كر م ال ا2ا فارقه › وكذلك إن اعتقد ان اغادة 
ا لمحامكية واجب عليه » خلفعلى ذلك ؛ م بين أنه لبس و اجب : فإنه لامحنث 
عند كثير من أهل العل» وكذلك لو اعتقد أن الحلوف عليه قادر على الفعل 
الطلوب فتبين أنه عاجز ؛ فإنه لامحنث عند كثير من أهل لمل . وهو 
أحسن القولين › واقواها فى الشرع . وكذلك او اعتقد أنه خان أو سرق 
مالا : خلف على إعادته » حم تبن أنه م خن » ول يسرق فإنه لا محنث فى 
اص قو لي العاماء وال أعل . 


عن رجل حلف بالطلاق‌الثلاث وهو غضبان : ہا ما تدخل ست مہا 
ورزقت زوجته ولد ؛ ثم بعد ذلك دخلت المرأًة امحلوف علمما يبت عمتا » 
وكان قد قال للحالف ناس : إنه إذا ولات المرأة ودخلت فلا حنث عله ؟ أفو نا. 


۲۸ 


فأجاب : إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لما ولد لا حنث 
عليه » ودخلت ذا الاعتقاد : فلا حنث عليه ؛ لكن عينه باقية › فإذا فعل 
الحلوف عليه علا مامد آحنث . واله أعل , 


وسل 


رل حف غ روت فال ا :ا جت واا عا ات 
طالق لاتا ؛ فاما قدم من السفر قالت له : واله احتجت إلى ال جام » ول 
أقدر للغسل بالبست 


٠ إن کانت ادت ان هذه الصورة لاست داخلة فى عينه‎ e 
. وما لا تكون عالفة ليمينه إذا فعلت ذلك : لم محنث الحالف فى عينه‎ 


دسل ہے الہ تمای 
عن رحل له زوجتان فعدم هن بيته مبلغ ¢ غلف بالطلاق ال#لاث من 
الجد دة أنه إذا م يطلم هذا المبلغ الذى عدم من يته ما لى المتيقة فى.ييته 
وکان فى عقيدنه أن المتيقة هى التى خانت فى المبلغ امحلوف عليه ؟ 


4 


فأجاب : _ أده الله - إذا كان قد اعتقد أن المتبقة قد خانته خلف 
إن م تأت بذلك لأخرجما ؛ لأجل ذلك ء ثم بين آنا لم مخنه : يكن 
عليه أن خرجما » ولا حنث عليه . والله أعل . 


رسنل 


عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما یزو ج ابنته ارجل معین ۰ م إن 
زوجہا بنیره » م بانت من الثانی بالثلاث : فېل له ان بزوجما لارجل الذی 


فأجاب : إن كان نة الحالف أو سب المين بقتضى الملف على ذلك 
ازوم خاصة : جازأن بزوجما المرة الثانية : مثل أن يكون قد امتنع لزو يجه : 
اسکو نه طلب منه جهاز أ كثيرا » "م فى المرة الثانية قنع بها بلاجماز . وما إن 


دسل رگ الہ تمای 
عن رجل CC‏ له زوجتان » وحلف‌بالطلاق القلاث أنه لا بطم شما 


° 


فأجاب : إن کان ته آن سبب المین بقتضي أنه امتنع لسیب وقد زال 
ذلك السب ابحلت ينه ف أظبر قولي العاماء . والله أعل 


دسئل رم ال 


عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته آنا لا تتزل من يته إلا بإذه » 
ثم إها قالت : أن ايوم أتغدى أا وأمك» فاعتقد أن أمه بجيء إلى عندها. 


واعتقدت الزوجة أنه أذن نما : فذهبت الى عند امه . 


فأجاب : الطلاق وال مالة هذه لا بقع به فى أصح قولي الماماء » کا هو 
أحد قولي الشافعي ء وإحدى الروايتين عن أحمد؛ فان ذه هى مال 
ا لجاهل والناسى » والزاع فا مشہور هل بحنث ؟ آم لا يحنث ؟ أم يفرق 
بن اليمين | ار وغیرها ؟ 


الطاعة والمحعصية فى الأص ؛ إذ كان الحاوف عليه جملة طلبية . 


فإن امعلوف عليه : إما « جلة خبرة » فيكون مقصود المالف 
التصديق » والتكذب . وإما « جلة طلبية » فكون مقصود الجالف 


۳1 


عليه » فهو أم ونهي مؤ كد بالشم . فالحنث فى ذل ك كالمعصية ف الأ 
اعرد . ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة ااال عنه ناسا أو 


سے کے کے 


هااافافل ا ارلاعاضا. € فد اسحات ان قل الزن :ر( ا 
لادان شي يتاأًوأخْيكاًة ) فكذلك من سى المين ؛ أو اعتقد أن 
انى فعله ليس هو الحاوف عليه ؛ لتأويل ؛ أو غلط : كسيع ‏ ومحوه : 
كن الفا المين . فلا سكون حالفا . فلا فرق فى ذلك بين أن کون 
ا للف بالله تعالى » أو بساتر الأعان :إذ الأعان بفترق حكما فى الحلوف به . 
ما فى احلوف عليه فلا فرق» والكلام هنا فى الحاوف عليه ؛ لاف الحلوف به. 


ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق م بمجمل ذلك تمليقا عضا : كالنعليق 
بطاوع الشمس؛ ولا مقصوده وقوع الشرط والجزاء کو ایو لق 
عى الموض فى مشل الع ؛ ولا مقصوده حض تفسه »أو منم من حلف عليه 
ومنم فسه أو من حلف عليه :كا ,يقصد ذلك الناذر : نذر الحجاج » والفضب؛ 
ولهذا اتفق الفقہاء على لسمية ذلك عينا »> وكان الصحيح ف مذهب أحمد 
وغیره حواز الاستثناء فى ذلك ؛ مخلاف امحض فإنه إبقاع مقت » فايس هو 
عين على الم حيح › ولا نفع فه الاستناء منه عند من لا جوز الاسشاء ف 
الإيقاع :كا لك» وأحد» وغيرها . واله أعر . 


۳۲ 


زژسل 2 الا ماف 


عن رجل وجد ان خالته عند زوجته » خلف بالطلاق : ان ان خالته 
کان عند زوحته » وكذلك کان عندها ؟ 


ء 
۰ 


قأجاب : إذا كان الحالف صادقا فى ينه فلا حنث عليه . وكذلك إذا 
اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ؛ ول و كان الأمس فى الباطن مخلاف ذلك ف 


وسئل رم ال 


عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يزو ج فلانة ؛ ثم ندا له أن کح 
فهل له ذلك ؟ 


اغات نور الله صقده وضر عه . الجر ل0 رب العالبن : ل أن 
يزوجما ؛ ولا يقع بم| طلاف إذا تزوجمأ عند جور السلف ؛ وهو مذهبِ 


الشافى وأحمد ٤‏ وغبرها ت 


ژسٹل ہگ الد نمای 


عن رجل امتنعت عليه زوجته من جامعتما ؛ فا مجر ح من امتناعا عليه » 
غلف بالطلاق وكانت حاملا أن لا جامعما بعد الولادة : فہل بقع عليه الطلاق 
إن جامعما بعد الولادة » آم لا ؟ وهل بنظر إلى السب الميج لليمين أم لا ؟ 


فأجاب : إذا جامما بمد الولادة بنظر فى ذلك إلى نية الجالف وسيب 
المين » فإ ن كان حلف لسبب وزال السب فلا عة فى ال ول 
العاماء فى مذهب أحمد وغيره ۽ فإن من حلف على معین لسبب : کا ن محلف 
ن لا بدخل البلد لظل راه فيه » ثم بزول الظل و لا یکلم فلاا > زول 
الفسق » ومحو ذلك : فى حنثه حينئذ « قولان » فی مذهب ا حمد وغيره 
أظهر ها أنه لا حنث عاه » لأنالحض والمنع ف المين كالأس والنهي : 
فالحلف على نفسه أو غيره إعنزلة الناهي عن الفعل ٠‏ ومن مى عن دخول بلد 
أ وكلام شخص لمنى ثم زال ذلك المعنى زال المنهى عنه › ك إذا امتنم انا 
رجلا بالسلام ؛ لک وله کافراً اس ٠‏ وأن لا دخل بلا ؛ لکو نه دار 
حرب . فصار دار إسلام ٠‏ ومحو ذلك ٠‏ فإن الج إذا ثبت بعله 
زالبزواطها 


۳٤ 


فاارجلإذا حلف لا يواقع امات إذا کان قصدہ عقو ہا ؛ لکو ہا عاطله 
وتنشز عليه إذا طلب ذلك ؛ فإذا ابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال 
سبب المجر الى علقہا به > کا لو هحر ھا لنشوز ثم زال ٠‏ وأما إن کان 
قصده الامتناع من وطها أساً ؛ لأجل الذنب التقدم . تابت »أو م تتب 
محیث لو مآ توب تو م صصعيحة کان مقصودہ عقو با على ما مضی » کا 
يعاق الرجل غيره لذن ماض تاب منه أو م يتب ؛ لا انرض الزجر عن 
املستقبل ؛ بل لجرد شفاء غيظه ؛ ونحو ذلك : ذا نوع | خر 


واه أعل. 
ستل کے الہ تمای 


غو رل خلت ع زوه الط نا ےجا وھا ل کم رر :وا کن 
بق نما غير طلقة وة أن لا بطاها جى قي اة د داشت ال 
ا شل 

فأجاب : إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شىء عليه إذا م تطالبه بالوطء 
عند انقضاء أربمة أشهر ٠‏ هذا مذهب مالك وأحمد» والشافمى واجمهور. 
وهو لسمى « مولا » . 


0 


دسل رر ال 

عن رجل له زوجة وجارية » فتسرى بال جارمة » فغارت المرأة : خلف 
أ ,بعود ا الخارة م اعتقا ¢ وازونحت الحاربة فأقامت مع ازوج مده 
ونوفی عنها : فېل لامعتق أن بزوجا ؟ 

اجات : إذاکانت يته أو ست ان ےا لا بطؤها علاك 


کان له أن بتزوجما ويطأها ؛ وان كان ذلك بقتضی أنه لا بطؤها محال لا 
ملك ولا عقد حنث إذا فعل الحاوفعليه . والله أعل . 


ر سل کے الد 


عن رجل عليه مبلغ لشحصین قال : الطلاق اثلاث أن الشهر ما بنفصل 
حتی بعطم) بلغ > وإ محلف حبسه الان ما حصل › والشهر بق فيه 
ليوم ؛ وهو خاثف أن بقع عليه الحنث : فإذا خالم الزوجة بطلقة واحدة 
بفيده هذاء ولا بقع عليه الطلاق الثلاث ؛ أم لا؟ 


ا : اذا | على المبن دعر حیٰ : أن عاجزاً عن وفاءالدسن 


۲۳٢ 


وأكره على المين » و إلا حبس وضرب : ,بنعقد عینه » ولا حنث فما 
والله آعل 
ر ستل کہ الد 
عن رجل يشترى البقل لشىء نزن عليه الق ؛ والبمعض يشتريه بلا حق 
وحضر له من تحاف منه ؛ غلف بالطلاق أنه ی شیء اشتریته تزن حقه : فهل 
جوز له أن یشتری الفلت ؟ 
فأجاب : إذا أ كره على المين بغير حق ل( تنعقد ينه ؛ ولا حنث عليه 
وإذا ۾ عكن من أعوان الضمان فليس له عنده حی : لا ف الشرع ُ ولاف 
العادة 1 وإذا ۾ یکن له عنده حق ل محنث ترك إعطائه . واه آعل . 
سنل 
عن رجل وضع حجۀ ی بیت أخیه فمدمت » ثم بعد آیام طلبها و جدها 
غلف بالطادق أنه مابدخل ست أخبه حتی بعطى الحة معتقداً وحودها 
فأجاب : إن كانت المححة قد عدمت قبل المين » ولكن اعتقد بتاءها : 
فإنه لا محنث عند جمہور العاماء ؛ أوجہين « آحدها » آنه حلف عل متنع 
ذاه » کا لوحلف ليشرن الاء النى فى الكوز ولاماء فيه . وهذا لا محنث 
عند الأ كثرين . و « الثاني » اعتقد بقاءها وإمكان إعطائما » خلف عى 
شىء بعتقده موصوفا رصفة فتبين مخلاف تلك الصفة ٤‏ 


¥ 


اب تعليق الطلاق بالشروط 


سنل 2 اپرہہرم ۔ گے الد 


عن رجل حلف بالطلاق ٠‏ م استثنى بعد(“ هنبمة بقدر ما كن فيه 
الكلام ؟ 


ا ر رو کاو عدوا لے وق 
له : قل : إن شاء الله بنفعه ذلك أبضا ؛ ولو م خطر له الاستفناء إلا لما قيل 


له ٠‏ والته آعل 
سل کہ الا 


عن رجل حنق من زوجته فقال : أ نت طالق لاا . قالت له زوجته : قل 
الساعة قال الساعءة “ ونوى الاستفناء. ؟ 


۳۸ 


جاب : إن کان اعتقاده أنه ذا قال : الطلاق بازمنی إن شاء الله أنه لابقع 
به الطلاق » ومقصوده خويفا ذا الكلام ؛ لاإيقاع الطلاى : ميقع 
الطلاق . فان كان قد قال فى هذه الساعة :إن شاء الله فان مذهب ألى حنيفة 
والشافمي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع » ومذهب مالك وأحمديقع ا 
روی عن ان عباس ؛ اکن هذا لا کان مقصوده واعتقاده أنه لايقع صار 
الكلام عند هكلاما لا بيقع به طلاق ؛ فل بقصدالتكلم بالطلاق . وإذاقصد لتک 
بكلام لايمتقد أله يقم به الطلاق : مثل ما لو تنكام المجمى بلفظ وهو لايفهم 
معناه [ م بقع ] ء وطلاق المازل : وقع » لأن قصد التكلم الطلاق وإن م يقصد 
إيقاعه . وهذا ) بقصد لا هذا ؛ ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى اصأة فقال : 
أ نت طالقق بظنها أحنة ؛ فبانت اصأته فإنه لاقم به طلاق على الصحيح . 


وال عل : 


۳۹ 


دسل ہہ الہ تمای 


عن رجل اعتقد مسلة « الدور » المسندة لا بن سريج » ثم حلف بالطلاق 
علی شیء لا بغعله م فعله + م رجم عن المسألة وراجعم زوجته »ثم بعد ذلك 
حلف على شىء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله “م بعد ذلك قال ازوجته : نت 
طالق : فل رقم عليه الطلاق الثلاث ؟ أم يستممل المسألة الأولى : امشار إلا ؟ 


فأجاب : « المسلة السريجحية » باطلة فى الإسلام ؛ حدثةء ) يفت با أحد 
من الصحابة والتا بين ولا أبعم کا اف ب اا ا 
لثالئة » وأنكر ذلك عليمم جور فقماء السامين . وهو الصواب ؛ فإن ما قال 
أولقك بظہر فساده من وجوه . 


کان فى درن المسامين ما تنم ممه الطلاق لمار دين المسامين مثل دين 


4° 


« وشة هؤلاء » أنهم قالوا :إذا قال لاصأته : إذا وقععليك طلاقفأنت 
٠‏ طالتق قبله ثاثا » ثم طلقا بعد ذلك طلاقا منجزا : أزم أن بقع المعلق» ولووقع 
امعلق بقع المنجز » فكان وقوعه يستازم عدم وقوعه : فلا بقع ؛ وهذا خطا ؛ فإن 
قولهم : لو وقع المنجز أوقع اعلق . إغا يصح ل وكان التعليق صحيحا ؛ فأما إذا 
كان التعليق باطلا لا ازم وقوع التعليق . والتعليق باطل ؛ لأن مضمو نه وقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث ء ووقوع طلقة مسبوقة بشلاث باطل فى دين المسامين . 


ومضمو نها ضا إذا وقمعليكطلاق ) بقع عليك طلاقی . وهذا جمع بین 
التق ضبن ؛ فا نه إذا بقع الشرط بقع الجزاء .وإذا وقع‌الشر طٍ ارم الوقوع 
فلو قيل : لابقع مع ذلك . أزم أن يقع ولايقع » وهذا جع بين النقيضين . 


وأيضا فالطلاق إذا وقمم بر تفع بمدوقوعه » فام كانكلامالطلقتضمن 
عالانى الشريمة ‏ وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - وعالا في المقل ء 
وهو لجع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه :كان القائل بالتسريج الفا 
للعقل والدن ؛ لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا المين باجنه اد أو ”قليد» 
وطلق بعد ذلك معتقدا نولا بقع به الطلاق: ) بقع به الطلاق ؛ لأنه ) يقصد 
اتكل عا بعتقدہ طلاقا ؛ فصار کا لو تکل المجمى بلفظ الطلاق وهو لا يفمه؛ 
بل وكذلك لو خاطب من بظا أجنبية بالطلاق فتبين آنا اصرأته : فإ نه 
لا بقع به على الصحيح . وأو تبون له فساد التسريج بعد ذلك وأ بقع المنجز 


۲٤١ 


یکن ظہور المت له فہا بعد موجبا لوقوع الطلاق عله . وكذلك!ناحتاط 
فراجم اصاته خوفا أن بكو ن الطلدق وقع به » أو ممتقدا وقو ع الطلاق 
به : ) بقع . ولو قر بعد ما بین له فساد القسر ع أن الطلاق وقع م يقع 
مذا اللإقرار شىء» ولو اعتقدوقوع الطلاقفراجم اصرأته »ثم فمل المحلوفعليه 
معتقد أنه قد حنٹث فيه مرة فلا حنث فيه مرة ثانية : بقع به : ف ذا الفعل 
شىء والمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشىء باقية » فإ نكان سبب المين 
باقيا فى باقة » ون زال سى ارين فله فعل الحلوف عليه ؛ بناء على ذلك » و 
حثث . وكذلك لو تزوجا“م فمل المحاوف عله معتقدا أن البو نة حصلت 
وانقطع حک مين الأول( محنث ؛ لاءتقاده زوال امین »کا لا محنث ال جاهل 
أن مافعله هو ا حاوف عليه فى أأصح قولي العلاء . 


وأما قوله ازوجته بمد ذلك : أنت طالق . فإنه تقع حذه الطلقة وذ 
اعتقد أنه مهذه الطاقة قد كلت لاا » وأقر أ نه طلقا لاتا :م بقع بهذا 
الاعتقاد شىء » ولا ممذا الإقرار ۰ 


ژ صل کے الا 


ماقوالكم فى السمل « بالسرجية » وهو أن بقول الرجل لامرأنه : 
إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلا٠ا‏ . وهن المسألة نسمى « مسألةابن سرج » ؛ 


£۲ 


الجواب : هذ هف المسألة )يفت E‏ الأمة ولأا ؛ 
لا من الصحاءة ؛ ولا اتا سین ؛ ولا ئة اذاهب التبوعين ٤‏ ؛ کأنی حنبفة » 
ومالك » والشافمى » وأحمد» ولا أعحابيم الذبن أد ركوج : کا ی یوسف ٤‏ 
ود والمزني » والبوبطی » وان القاسم »وان وهب › وإبراھم الحرى : 
وأني بكر الأرم ¢ وان داود #و عر ٤‏ يفت أحد ممم بهذه المسثلة ؛ وإغا 
أف ما طائفة من‌الفقباء بعد هؤلاء » وأ نكر ذلك علهم جور الأمة كأععاب 
أي حنيفة ومالك وأحمد» وکثیر من آصعاب الشافمی » وکان النزالی قول ہا 
م رجع عا وبیین فسادها 


و من دن المسلين أن نكاح المسامین لابكو ن كتکاح النصارى 
والدور النى تو موه فما باطل ؛ فانہم ظنوا نه اذا وقع المنجز وقع المعلق 
وهواتما قعل وكانالتم ليق عميحا ؛ والتعليق باطل ؛ لأنه اشتمل على حال فى 
الشريعة » وهو وقوع طلقةمسبوقة بثلاث ؛ فإن ذلك عال فى الشريمة ء 
والنسرح يتضمن لهذا ا محال ف الشريمة “ فيكون باطلا . وإذا كان قد حلاف 
بالطلاقمعتةد معتقدا انه لايمحنت, ثمتبین له فما بعد أنه لا جوز : فاىمسىكامرأته› ولا 
طلاق عله فا مضى » وتوب فى المستقبل . 


والماصل أنه لوقال الرجل لامر أته : إن طلقتك فأ نت طالق قبله ثاثا . 
فطلقبا ‏ وقع ا منجز على الراجح » ولايقع معه املق ؛ لأنه لو وقع ا معلق وهو | 
الطلاق الثلاث ) يقم المنجز ء لأنه زائد على عدد الطلاق » وإذا ) يقم المنجز ( 


YE 


بقع المعلق وقل : لاقع شىء؛ لأن وقوع المنجز بقتضى وقوع المعلق 
ووقوع المعلق بقتفى عدم وقوع المنجز › وهذا القیل لا جوز تقليده . وان 
سرح بریء ما نسب اليه فما قاله الشيخ عزالدن . 


دسل گے ارز 
هل نصح « مسألة إن سرع » ٠‏ ام لا؟ فإن قلنا : لا تصح فن قلده 
فما ء وعمل فبا ء فلما عل بطلا نها استنفر الله من ذلك ؟ 


فأجاب : الجد لله رب الما مين . هذه المسألة عدثة فى الإسلام ؛ وم يفت 
سا أحد من الصحابة ولا التابمين » ولا أحد من الا عة الأربمة ؛ وإغا أفتى ها 
طائفة من المتأخربن » وأنكر ذلك علهم جماعة علماء المسامين . ومن قلد فما 
شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف » ولا یفارق اءرآنه وإن کان قد تروج 
بہا إذا کان متأولا. وال عر . 


وسل رگ الہ تما 
عن رجل زوج بامراً ة وجاءه مها ولد» وأوصاه الشود أو عيرم : أنه 
إذادخل على زوجته أن بقول نها : إذاطلقتك فأنت طالق قبل طلاقك 
N‏ : فېل بحوز ذلك العقد ألا ؟ 


٤ 


فأڄاب + الجد له: النكاح يح لامحتاج إلى استلناف « والتسر ع » 
انی لايتكل به لا يفسد النكاح باتفاق الملاء ؛ لكنه إن طلقا بعد ذلك 
وقع به الطلاق عند جاهير أهل الم : من أصعاب مالك » وأحد » وأفىحنيفة 
و کشر من أعحاب الشافمى » أو أ كثرم 


سل رگ الا ماف 


عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق › وطلقہا » وقال : مابقيت أعود 
إلما دا » فوجده صاحبه » فقال : ما أأصدقك على هذا إلا إن قلت : كلما 
تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك » ول بر الأحكام الشرعية : 
فېل له أن بردها ؟ 


فأجاب : الجد لله ١أما‏ إن قصد كلا تزوجنما رجعة أو عقد جدد- وهو 
ظاهس كلامه - فتى ار مما قبل انقضاء المدة طلقت ثانية » ثم إن ار جما 
طلقت اة » وان تر کہا حتى تنقضي عدتما بانت منه ؛ فإذا تزوجما بعد ذلك» 
فن قال : إن تعليق الطلاق بالنكاح بقع فى مشل هذا كأبى حنيفة ومالك 
وأحد ف رواية - قال إن هذه إذا تزوجها بقع بها الطلاق . وأما من م بقل 
ذلك كا لشافمى وأحمد ف المشهور عنه- فهذه لما علق طلاقما كانت 
رجعية » والرجمية كالزوجة فى مثل هذا ؛ لكن محلل البينونة : هل بقطع 


£0 


حكم الصفة ؟ ظاه مذهب أ جمد أنه لايقطم . وقد نص على الفرق فى تمليق 
الطلاق على النكاح ن أن يكون فى عدة أولا يكون > فعلى مذهبه قى 
الطلاق ما إذا روجا » وهو أحد قولي الشافمي . وعلى قوله الآخر النى 
بقول فيه : إن البينوله تقطع حك الصفة > وهو رواية عن أحمد ؛ فإنقوله 
إذا روجا »> كقوله إذا دخلت الدار . وإذا بانت انحلت هذه المين » فيجوز 
له أن بزوجها ولايقع به طلاق » وهو الذی برجحه کثیر سنل 
صاب الشافى . 


وأما قوله على مذهب مالك ؛ فإ نه الزام منه ذهب بعينه › وذلكلايازم؛ 
بل له أن بقلد مذهب الشافمى . وإن كان الطلاق بائنا بموض والتعليق بعد 
هذا فى المدة وغيره تعليق بأجنية › فلا عم به شىء !ذا روجا فى 
مذهب الشافعي . 


دسل کے الہ تما 


عن رجل شافمی الذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث › م زوجت 
بمده وبانت من الزوج الثاني ؛ م أرادت صلحز وجبا الأول ؛ لأن لمامنهأولاداً 
فقال نما : إنى لست قادرا على النفقة ؛ وعاجز عن الكسوة » فأبت ذلك : 
فقال نما : كلا حللت لي حرمت على : فل حرم عليه ؟ وهل جوز ذلك ؟ 


۲٤٦ 


فأجاب الجد لله . لا حرم عليه بذلك ؛ لكن فا قولان : « أحدها» 
ن له ان تزوجپاء ولا شيء عليه . و« الثاني » عليه ڪفارة : إماكفارة 
ظهار فى قول . وإما كفارة مين فى قول أ خر . و كذلك مذهب الشافمي 
وأحد وغيرها أن له أن يتزوجبا ولايقم به طلاق ؛ لكن فى التكفير تزاع . 
وإعا يقول بوقوع الطلاق ثل هذه من جوز تعليتى الطلاق على النكا ح : 
كأى حنيفة ومالك ؛ بشرط أن برى المرام طلاقا كقول مالك وإذا نوا 
كقول أهى حنيفة . وأما الشافمى وأجد فمندها لو قال : كلا تروجتك 
فأنت طالق )يقم به طلاق » فكيف فى المحرام ؛ لكن أحد جوز عليه 
ف المشهور عنه تصحيح الظمار قبل املك ؛ بخلاف الشافمي . واه أعر . 


آخر الجلد القالكث واكلائاسل 


£۷ 


فرص الیدہ الئالٹ والئہ ری 
کتاں الطلاق 
| باب طلاق السنة وطلاق البدعة | 
ii‏ الموضوع 


<f — 0‏ قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ( فصل ) فيما يحل من الطلاق 
ويحرم )١(‏ وهل يلزم المحرم أو لا يلزم ؟ 


o‏ < 1 الطلاق المباح 

٦‏ نحكاح التحليل 

۷ اذا كانت ممن لا تحيض طلقها متى شاء ٠‏ وهل يسمى طلاق سنة؟ 

NV‏ الطلاق فى الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحيض محرم 
وهل بقع ؟ 

٤ ۷‏ إذا طلقها لاتا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات فهو حرم وهل يقع؟ 

۸ هل يفرق بين المدخول بها وغير الماخول بها فيما إذا طلقها 
بكلمة أو كلمات 

1° : 1( الخلع فسخ لا يحسب من الثلاث وتعتدفيه بحيضة 

۱۱ القروء الحيض 

۱٩ » ۱۲ ۱‏ » ۲۳ ( ىران ) الآيتن 

۱۲ « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت ٠٠۰‏ » 

۱۲ « ملءالسموات وملءالأرض وملءما شئت من شىء بعد » 


)١(‏ البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم 
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۱۲ 


۱1 
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33 


۲٤ 


ا 


Y 
٤ 


الوصو 
« حديث ركانة فى الثلاث » وكلام الأئمة حوله وإلزام عمرو غبره 
بالثلاث وعدرهم وعذر من خالفهم والتفريق فى الإلزام ٠‏ 
الإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب من مسائل الاجتهاد ٠‏ وهل 
ذلك حى لله أو للمرأة 
غلط من قال إن فسخ العمرة خاص بالشيوخ 
نکاح المحارم والنكاح فى العدة باطل بالإجماع 
حد بث ابن عمر « آنه طلق امرأته وهی حائض ۰۰ 
الطلاق فى الأصل مما ببغضه الله 
الخلع فى الحيض 
العبادات والعقود إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة 
هل النهى يقتضى الفساد 
كلام المعصوم لا يتناقض والأمة معصومة إذا أجمعت 
إذا خص أحد العلماء بعلم أمر أو فهمه لم يوجب ذم من لم يحصل 
له من العلماء 
ما خولف فيه عمر وأبو بكر وعثمان وعلی يدل علي عدم عصمتهم 
كل ما تنازعت فيه الأمة يجب رده إلى الله والرسول 
لا يجوز دعوی نسخ ما شرعه الرسول بإجماع بعده 
المبتوته هل لها نفقة وسكنى 
الأمر بالإشهاد على الرجعة دون الطلاق والحكمة فى ذلك 
( لاذ ری لعل الد ثبعددلك أ ) 
( قإذابلغناجلهن فام وهن بمَعروفي أو فار فون ي روفي ) 
( ومن يالله مللا ) الآية 
الفرق بي الطلاق والحلف بالطلاق والنذر والحلف بالنذر ومتى 
وجد الحلف بهما وبأيمان البيعة 
نكاح التحليل لم يكن ظاهرا فى عهد الرسول وخلفاثه الراشدين 
كما لم يكونوا يحلفون بالطلاق ٠‏ سبب ذلك 
المغفاسمد والحيل التى ترتبت على القول بأن الطلاق المحرم يلزم 
وبعدم تحريم جمع الثلاث ووقوع الطلاق إذا حلف به ووقوع 
طلاق السكران والمكره 
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الأوضوع 


بطلان نكاح التحليل 

الأقوال المرجوحة لا تلزم الرسول وشريعته 

الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون الشرع 
نحطل 

يظهر رجحان ماجاء به النبى بالمقارنة إذا ذكر معه غيره عل 
وجه البيان 


ت چ کر ص سے 


( قل لين امعت الاش والجنعأنيأتوأبمنْل لمرن ) الآية 

الأقوال فى مساثل الطلاق والحلف به وبالعتاق والنذر وأعدلها 
وقال فصل فى مسائل الأيمان والطلاق وما بينهما من اتفاق 
الطلاق إما أن يكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو القسم 

صيغة التنجيز ووقوعه بها 

صيغة الحلف وهل بيقع بها 

الحلف بالنذر يمين مكفرة 

صيغة التعليق فى الطلاق قد يقصد بها إيقاعه وقد يقصد بها 
الحلف به 

إذاوقت الطلاق بزمن 

إذا قال إن فعلت كذا فعلى العتق 

فصل أنواع الأيمان )١(‏ 

)١(‏ الحلف بالله يمين منعقدة مكفرة 

(۴) الحلف بمخلوق أو لمخلوق لا ينعقد ولا كفارة 

الحلف بملة غير الإسلام على وجه البغض لها ليس شركا والحلاف 
فى الكفارة 


٩٩ >‏ (۲) عقدها لله على قسمين ( أ ) أن ينوى بها القربة فحكمها 


حكم النذر 


oV — <«‏ ( ب ) أن يقصد الحض أو المنع فهى جين مكفرة على الصحيح 


( الوا عة إأْبَمَرسك ) الآية 
( ودين ايهم ربص أربعة َير ) الآ يتين 


اذا کان المعلى بقصد وقوع الجزاء عند الشرط وقع إذا و حل الشرط 
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الوضوع 
إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك لم يلزمه طلاقها 
وسئثل عن الفرق بين الطلاق والحلف 
الصيخ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار 
والحرام ثلالة أنواع 
)١(‏ صيغة تنجيز (۲) صيغة قسم ٠‏ الخلاف فيما إذا حثث 
(۳) صيغة التعليق فيفرق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع 
والذى يقصد به اليمين فيقع الأول دون الثانى وتلزم الكفارة 
فی الثانى إذا حنث 
الأيمان الاثة أنواع )١(‏ الحلف بالله (۲) الحلف االمخلوقات 
(۳) أن يعقدها لله » حکم الثلاتة من حيث اللزوم والكفارة 
( اھا الى لمر ترم ماللاك ) الآ يتين 
وقال ( فصل ) والطلاق نوعان )١(‏ أبأاحه الله )١(‏ حرمه ٠‏ 


ما يقع ومالا يقع 


۳ حديث ركانة وسنده وهل طلقها ألبتة واستحلفه ؟ 


وقال الشيخ إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فهى (۴) أقسام 
)١(‏ ما ليس من أيمان المسلمين )١(‏ اليمبن بالله (۳) لله . 
حکم ذلك من حيبت الانعقاد واللزوم والكقارة اذا حذث 

ما هى الكغفارة إذا حتث 

إذا قصد إيقاع طلاقها » أو علقه على صفة يقصد وقوعه عندها 
الطلاق الذى بيقع بلا ريب والطلاق المحرم فى الحيض وجمع الثلاث 
فصل الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله وطلاق بدعة حرمه ولا يقع 
كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث 

فصل إذا حلف بالحرام فيمين ولو قصد الطلاق 

(ذا قال أنت على حرام ونوی به الطلاق 

إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم بيقع طلاق 

هل الواجحب كفارة بم أو كفارة ظهار فما إذا أوقع أو حلاف 
بالحرام أو الظهار 

سئل عمن طلق لاتا فى الحيض او النفاس هل يقع 

الطلاق فى الحيض محرم 

طلاق الىسنة 
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الموضوع 


النزاع فى تحريم جمع الثلاث وما يحتج به كل من الفريقين 
هل يجوز أن يطلق فى كل طهر طلقه ؟ 

حدبث فاطمة بشت قيس وامرأة رفاعة وطلاق الملاعن 

( الى لداطلتم السا فَطَلْموهُىَلِودَتم ) الآيات 

إذا طلقها الثانىة والثالثة قبل الرجعة بنت على عدتها 

( والمطلقدت يربص بأنمسهن نة قروو ) الآيتين 

الطلاق المحرم » طلاق البدعه هل يقح 
الخلاف فى جمع الثلاث هل يقع واحدة ؟ أو ثلاث ؟ أو لايقع 


شىء ؟ 


الأحاديث فى إيقاع الثلاث على من حلف بها لا يصح منها شىء 
حديث ركانة ٠‏ والكلام على أسانيده ٠‏ وما يراد بلفظ ألبتة 

حلد عمر الشارب ثمانين لأجل كثرة الشاربين واستخفافهم بحدها 
تحريم المنكوحة فى العدة على ناكحها 

مسائل فرعية تنازع فيها الصحابة يجب ردها إلى الله والرسول 
كالنهى عن متعة الحج وأن المبتوتة لا نفقة ولا سكنى لها 


۰ الفرق بن ما کان جنسه محرما فی نفسه وما کان جنسه مشروعا فی 
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الىطلان وعدمه 

الاعتبار بما رواه الصحابى لا بما رآه 

ماترك من فهم ابن عمر وابن عباس 

نكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد الرسول وخلفائه 
ما شرعه الرسول شرعا لازما فلا يمكن تخييره وما شرع لسبب 
كان مشروعا عند وجود السبب 

لا تنسخ النصوص بإجماع 

ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنه استغنى فى زمانه عن إعطائهم 
فسخ العمرة إلى الحج ونهى عمر عن متعة الحج 

النهى عن متعة النساء 

فصل فى الطلاق فى الحيض ومنشاً النزاع فى وقوعه 


۱۰۱ « مرہ فلراجعھا حتی تحیض ثم تطھر ثم تحیض ثم تطهر » 


هل الرجعة فى الطلاق فى الحيض واجبة أو مستحبة 
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اوضرع 
حل يطلقها فى الطهر الأول أو فى الطهر الثانى ؟ وهل يجب عليه 
أن يطآها قبل الطلاق الثانى 
عله منع الطلاق فى الحبيض 


باب طہر السگراںہ ژکوه 


سئل عن السكران هل يحنث إذا حلف بالطلاق 

طلاق السكران لا يقع وكذلك المجنون ولو كان جنونه بسبب مرم 
« أمر النبى أن يستنكهوا ما عزا لما أقر آنه زنى » 

سئل عن تصرفات السكران 

تصرفات من زال عقله بغیر سکر کالبنج 

هل يأثم من أكره على شرب الخمر 

مأخذ من رأى وقوع طلاق السكران 

السكر بالأحوال الباطنة وهل يعذر به 

( لاتفرواالصلوة وأشرشگری ) 

الصبى المميز والمجنون الذى يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز 
لا مقارنه بین تأثيم السكران وبين وقوع عقوده 

سئل عمن اختصم مع زوجته خصومة غيرت عقله فقال أنت 
طالق لاا 

سثل عن رجل غضب فقال طالق ولم يذكر الزوجة ولا اسمها 


سئل عن رجل أكره عل الطلاق 


ذا ادعی الإکراه هل بقبل قوله 

سئل عن رجل أمسك وضرب وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها 
واحدة وتزوجت وحى حاملة منه 

سئل عن رجل قال آنا ما أريدك قومى روحى إلى أهلك آنا أبا طلقك 
ونوى بهذا الافظ الطلاق فهل شرع أن براجعها 

سثل عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشر 
عليه بطلاقها همل يجوز له طلاقها 
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الوضوع 

سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها 
البنت فهل عليها إثم فى دعاء آمها عليها ِ 

سئل عن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ 
لاق فا خاضت تال لمرد طاق ال اس ا عا 
نيته إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة..تم قال كل امرأة 
أتزوجها من هذه المدينة.. فان راجع امرآته أو تزوج غيرها يكون 
الك فا 

سئل عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول هى طألق طلقة 
واحدة فسبق لسانه بالثلات ولم يكن ذلك نيته 
إذا اراد أن يقول طاهر وسبق لسانه بطالق 

سئل عن امراة داینت زوجها ثم قالت أخاف أن لا توفينى فقال 
إن لم أوفك إلى آخر رمضان هذا وإلا فأنت طالق لاا فغاب 
الزوج فهل إذا آبرآته أو تبرع أحد دقضاء الدين يقع الطلاق 
سئل عن رجل طلق زوجته الثلاث قبل أن يدخل بها 

سئل عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم 
طلقها لاتا ثم شخص آخر كذلك فهل يجوز للأول أن يتزوج بها 
سئل عن رجل قال کل شیء أملکه على حرام فهل تحرم امرآته وأمه 
سئل عن رجل خاصم زوجته ولها أولاد ثم قال لزوجته الجديدة 
متی رددت أم أولادی كان طلاقها بيدك عشر سنین وقد طلق 
الجديدة فهل تبطل وكالتها 

إذا وکل امرآته فی بیع أو غبره ثم طلقها لاا 

سئثل عن رجل جری بینه وبين زوجته کلام وکان عزم على السغر 
فقال لوكيله إن كانت ترضى بهذه النفقة وإلا فسلم إليها كتابها 

إليها كتابها فراجعها الو كل فطلق عليه الوكيل لاتا 
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باب املف بارطہرۍ وغم ذلك 
صفحة الموضوع 
لزوجته لا يدخل أهلك بيتى فصعب عليه فحلف بالطلاق الثلاث 
أنه ما قاله ویعلم أنه قاله 
٠۲١ -_ ۲‏ الأيمان قسمان (١)الحلف‏ االمخلوقات لا يجوز ولا بنعقد 


ولا كفارة 
٠۲١ _ ۳‏ النذر للمخلاوقات شرك ولا ينعقد ولا يوفی به 
۲ إذا نذر ما ليس بعبادة لم يلزم 
٤‏ إذا نذر إتيان المسجدين أو نذر زيارة قبر النبى لا لعبادة فىمسجده 
\Yo‏ إذا نذر السقر إلى الطور أو غار حراء أو قبر الخليل أو أبى بريد 
أو قبور أهل البقيع لم يف 
\o‏ (۲) الحلف باسم الله أو بما يلزمه لله كالحلف بالنذر أو الحرام 


أو الطلاق أر العتاق فهى أيمان متعقدة وفيها كفارة 

۷ _ ۱۲۸ إذا کانت الیمیل بالطلاق ونحوه على ماض أو حاضر قصده بها 
الخبر وكان معتقدا صدق نفسه فهل عليه كفارة 

٠۳١ ۸‏ إذا كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده بها الخبر ويعلم أنه 
كاذب ألم ولم يلزمه طلاق ونحوه إذا لم يقصده 

۰ الطلاق المحرم لا يلزم كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث 

1۳۱ _ وقال رحمه الله إذا حلاف الرجل بالطلاق فقال الطلاق بلزمنى ٠٠۰‏ 
ثم حنث فهل بقع وفيه كفارة ؟ 

۲ إذا حاف بالتلاث 
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٠١١ - ۳‏ لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف 
به ولا ينقض حكمه 

۳ تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن أقوال الأئمة الأربعة 
إذا لم يخالف كتابا ولا سنة وما فى معناهما 

۱۳٦7‏ الحلف بالله فيه الكفارة » الحلف االمخلوقات لا كفارة فه 
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الوضوع 


إذا حلف بالكفر أو الإسلام لم يلزمه ٠‏ وهل عليه كفارة 
الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والفغضب 

« لأن يلج أحدكم فى يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة › 
الألفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلائثة أنواع )١(‏ صيغة 
تنجيز (۲) صيغة قسم (۴) صيغة تعليق 

من قال إنه من اتبع هذه الفتيا بعدم وقوع طلاق الحالف فولد له 
ولد بعد ذلك فهو ولد زنا 


١١١-‏ سئل عمن قال الطلاق بلزمنى على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك 
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هل بلزمه الطلاق 
إذا حلف على فعل ما وجب عليه أو ترك ما حرم عليه تأكد 
الوجوب والترك 


ليس لاأحد أن ينقض مبايعة السلطان ولو لم يحلف 

ما كان مباحا قبل اليمين لم يصر بها حراما 

کان فى شرع من قبلنا إذا حرم الرجل على نفسه شيشا حرم عليه 
وإذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه 

( امار ڪَادَيالٍّ إنَيلّ ) الآية 

( دور ض انل لک له ایمیک ) 

( بيد ك مربي ولاعت ) 

المغاسد والحيل التى ترتبت على ظن بعض المجتهدين لزوم الأيمان 
بالطلاق و نحوه 

إذا قصد لزوم الجزاء لزمه ولو كان بصيغة القسم 

ليس للطلاق عند السلف لفظ معين فيقع بالصريح والكنابية 
مع القصد فيها 


) إذا أبغضت المرأة الرجل فلها أن تفتدى نفسها منه 
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الخلع تبين به المرأة ليس له أن يتزوجها بعده إلا برضاها 

هل يقع بالخلع طلقة محسوبة من الثلاث ؟ أو فرقة بائنة لا تحسب 
منها ؟ وهل يشسترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 
من‌طلق طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله من نكاح التحليلوغيره 
النكاح على عهد الرسول لا يكتب فيه صداق 

النزاع فى الإشهاد على النكاح 
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الموضوع 
بطلان السر عند عامة العلماء 
إذا حلف بالحرام فهى يمين ولو قصد بها الطلاق 
إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع به الطلاق 
[ذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيا وحنث فهل عليه كفارة 
يمين ؟ أو كفارة ظهار ؟ أو يفرق بين الحالف والموقع 
إذا حلف بالمعتق فعليه كفارة يمين 
إذا كان مقصود الرجل أن يعتق أو بطلق أو بظاهر لزمه ما أوقعه 
سئل عن رجل قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن 
كنت ساهيا ثم قال أيمان المسلمين تلزمنى إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل قال لزوجته الطلاق بلزمنى متى رأبت فلانة عندك 
فهل يحنث إذا طلعت ولم برها أو اجتمعوا فى مكان غير المحلوف 
عليه 
سئل عن رجل خرجت زوجته بغر إذنه تم قال الطلاق يلزمنى منك 
ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم 
سئل عن رجل قال إن جاءت زوجتی بہنت فهی طالق وکانت 
حاملا ثم نزل قبل ولادتها عن طلقة ثم وضعت بنتا 
سئل عن رجل تخاصم هو وامرأته فقال الطلاق يلزمنى منك لاتا 
إن قلت طلقنى طلقتك ثم قالت المرأة طلقنى 
سئل عن رجل قال لزوجته وهو ساکن بها فی غير منزل سکنها 
إن قعدت عندكم فأنت طالق وإن سكنت عندكم فانت طالق ثم 
انتقل فإذا عاد وقعد عند زوجته فى مكانها الأول يقع عليه 
طلقة إلخ ٠‏ 
القعود داخل فى ضمن السكنى 
إذا قال أنت على حرام 
تقليد المستفتى وهل عليه أن يقلد الأعلم 
سئل عن رجل قال لحماته إن لم تبيعينى جاريتك وإلا فبنتك طالق 
لاثا ونيته إن لم تعطينى الجارية 
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اأوضوع 
سئل عمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 
ناسية ) 
سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاثت أن القرآن حرف وصوت 
وأن ( الَجنْعلًالمَرشآسََوّى ) على ما يفيده الظاحر ويفهمه الناس من 
ظاهره هل یحنث 
يكره القول بأن المداد وصوت العبد بالقرآن قديم 
الزائغون لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فى 


الصفات إلا المعانى التى تليق بالخلق ثم يسلكون التحريف 


الافتراء على من نهج منهج السلف بأنهم مشبهة وناصبة ومجبرة ٠٠‏ 
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه 

القول بحدوث حروف القرآن قول محدث 

العقل الصربح لا يخالف الخبر الصحيح 

الأحاديث فى كلام الله بصوت نقلها علماء الإسلام الصحابة 
ومن بعدحم 

الظاهر من لفظ ( استوى ) فى الفطر السليمة واللسان العربى 
ولسان السلف غير الظاهر فى عرف بعض المتأخرين 

ما ينكره قدماء الجهمية وحدتاؤهم من الصفات 

مذهب السلفية فى أحاديث الصفات وآياتها 

قول بعض المتأخرين أن مذحب الساف أن الظاهر غير مراد 
المذاهب فى الاستواء ثلاتة )١(‏ مذهب المشبهة (۲) المعطلة 
(۴) أهل السنة دلائل هذا المذهب 

متی يكون المتكلم قد أراد خلاف الظاهر 

دفع قول من ظن أن ( استوى )وغره‌من الصفات مستعمل بالمعنى 
المحازى مصروف عن الظاهر 

سئل عن رجل حاف بالطلاق الثلاث أن لا یدخل دار جارہ تم 
اضطر إلى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق وإذا لزمته كفارة 
فما الدليل على لزومها 

إذا حلف بالطلاق أو العتاق فللعلماء فيها ثلاثة أقوال 
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الموضوع 


قصة ليلى بنت العجماء فى قولها كل مملوك لها حر ٠١‏ إلخ ٠‏ 
إذا قال إن ملکت فلانا فهو حر إن شاء الله آو إن تزوجت فلانه 
فهى طالق إن شاء الله » أو قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا 
إن شاء الله 


ر وس 3 


( لايُواخدكم أ لوف يسيم ) الآية 
إذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق 


إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أعتق عبندی أو أطلق امرأتی أو مال 


صدقة و نحو ذلك 
ندر التمرر ونذر اللجاج والغضب 
الفرق سن الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه 


وعدم الجزاء 

إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهملا بأنه 
المحلوف عليه 

إذا خالح وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلح لم 
تتناوله بمينه 

إذا فعلت المرأة المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم 
يحنث الرجل 

إذا حلف على شیء بعتقده کما حلف عليه فتبین بخلافه 

لغو اليمين 

سثل عمن حلف بالطلاق على أمر من الآمور ثم حنث فى يمينه 
هل يقع به الطلاق 


إذا لم يحنث لم بقع عليه طلاق 

الخلاف فى لزوم الكفارة إذا نذر الطلاق أو نذر أن بحلف 
دالطلاق أو العتاق 

إذا اختار أن يوقع الطلاق المحلوف به فله ذلك ولا كفارة 
آنواع اليمين وصيع الطلاق 

سئل عمن حلف ( على شخص أن ) لا يكلم صهر آخيه وحلف 
بالثلاث ما يدخل منزله ثم دخل بغر رضاه 
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صفحة الموضوع 


۹ سثل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها لاتحط يدها 
فى خريطته إلخ ٠‏ 

YY‏ إذا اعتقد أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك 
لم يحنث 

۷“ ۳-۳-۳ لذا قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا لاعتقاده أنه قد وقع به 
الطلاق لم يقع 


۲۲۸٢ ۰» ۷‏ سئل عن رجل کاتب عبده وحصل منه حرح فحلف 
بالطلاق الثلاث أن لا يفارقه من الضرب والترسيم حتى بحضر 
حسابه ٠۰‏ فهل له خلاص فى الشرع إلخ ٠‏ 

۲۸ سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان انها ما تدخل 
بیت عمتها ورزقت زوجته ولدا تم دخلت بیت عمتها 


۲۲۹ سئل عن رجل حلف على زوجته إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق 
ثلانا فلما قدم قالت احتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت 

۳۹ سل عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالثلاث من 
الجديدة أنه إذا لم بطلع المبلغ مايخلى العتيقة فى بيته ظانا أن العتيقة 
هی التی خانت 
زوجها بغیږه ثم بانت من الثانى فهل بيزوجها الأول 

° سئل عن رجل له زوجتان وحلف بالثلاث آنه لا يطعمهم شيئا 


۱ »۰ ۲۲۲ سئل عمن حلف بالثلات على زوجته آنها لا تنزل من بیته إلا بإذنه 


YY‏ سئل عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق أن ابن 

خالته عند زوحته وکان عندها 

. سثل عن رجل حلف بالطلاق انه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن‎ YY 
ينكحها مل له ذلك‎ 

٤‏ سئل عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها فانجرح من ذلك 


فحلف بالطللاق وكانت حاملا أن لإ يجامعها بعد الولادة إلخ ٠‏ 
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الموضوع 
سئل عن رجل حلف على زوجته آنه ما يطؤها لستة شهور ولم يكن 
بقى لها غير طلقة ونيته أن لا يطأها حتى تنقض المدة 
سئل عن رجل له زوجة فتسرى بالجارية فغارت المراة فحلف 
أن لا يعود يطأً الجارية ثم أعتقها وتزوجت وتوفى زوجها 
هل له أن يتزوجها 
سئل عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال على الطلاق الثلاث أن 
الشهر ما ينفصل حتى بيعطى المبلغ وإن لم يحلف حبس ولم 
يحصل المبلغ والشهر بقى فيه اليوم فهل إذا خالعها بطلقة 
يفيده إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل يشترى البقل بشىء يزن عليه الحق والبعض 
یشتری بلا حق وحضر له من یخاف منه فحلف بالطلاق أنه أی 
شیء اشتریته تزن حقه 
سئل عن رجل وضع حجة فى بيت أخيه فعدمت ثم حلف بالطلاق 
أنه ما يدخل بيت أخيه حتى بعطى الحجة معتقدا وجودها 


باب تملیۍ الطہری با رط 


سئل عن رجل حلف بالطلاق ثم استشنى عنيهة بقدر ما يمكن 
فيه الكلام 

سئل عن رجل حنق من زوجته فقال آنت طالق لاتا قالت الساعة 
قال الساعة » ونوى الاستثناء 

سئل عن رجل اعتقد , مسألة الدور » المسندة لابن سريج ثم 
حلف بالطلاق على شىء لا يفعله ثم فعله ثم رجح عن المسألة وراجع 
زوجته ثم حلف بالثلاث على شىء أن لا يفعله ثم قال للزوجة أنت 
طالق فهل يقع عليه الثلاث 


Ei\ «<‏ بطلان « المسألة السريجية » وشبهة من قال بها 
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صفحة الموضوع 


VEY . VEY‏ ما قولكم فى العمل « بالسريجية » وحو أن قول الرجل لامرأته 
إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا 


٤‏ سئل هل تصح مسألة ابن سريج ؟ وإذا قلنا لا تصح فمن قلده 
وعمل بها فلما علم بطلانها استغفر الله 

۲۲٤‏ سشل عن رجل تزوج امرأة وأوصاه الشهود أن يقول إذا دخل 
عليها إذاطلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا هل يجوز ذلك العقد 

Y0‏ سئل عن رجل قال لزوجته لا طلبت منه الطلاق وطلقها وقال 


ما بقيت أعود إليها بدا ثم قال کلما تزوجت هذه كانت طالقا 


٤٦‏ سئل عن رجل شافعی بانت منه زوجته بالثلاث ثم تزوجت وبانت 
ثم أرادت صلح الأول فقال كلما حللت لی حرمت على 
۷ الخلاف فى الكفارة إذا تزوجها . 


۳ 


اسا 
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